كتاب الإقرار 
وهو إظهارٌ مكلف مختار ما عليه: بلفظء أو كتابة» أو إشارةٍ 


ا | ۶ e‏ لر ب کي ار ّ 
حرس أو على مو دلي أو موليه» أو مور بةغ) غا کم صدفه. وليس 
بإنشاء. 





(الإقرارُ) وهو: الاعتراف؛ مأحوذ من الْقَرٌّ وهو المكان, كأن المي جعل 
الح في موضعه. وأجمعوا على صحَّة الإقرار للكتاب والسنة ولأنه إخبارٌ 
بالحقّ على وجهٍ منفيّة منه التهمةٌ والريسة» فإن العاقلٌ لا يُكذِبُ على نفسيه 
كذبا يضِرّهاء فلهذا قدّم على الشهادة فلا تُسمّع مع إقرار مدعى عليه. ولو 
كذب مدع بينته؛ لم تسمّع؛ رار انکر تم ار سْمِعّ إقرارٌه(1). 

(وهو) أي الإقرارٌ شرعا: (إظهارٌ مكلّفو) لا بهو شب باقرج لم 
وبحنون؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن المي حتى تبلغ وعن انون 
حتى يُفِيقَ وعن النائم حتى يستيقظ»(). ولأنه قولٌ من لا يصح تصرّفه» فلم 
يصحء كفعله. رساي لمفهوم: : «عفي لأمي عن الخطأ والنسيان؛ وما 
استکرهوا عليه(" ٠‏ وكالبيع. (ما) أي: حمًا (عليه) مِن دين أو غيرة؛ 
(بلفظر أو كتابةٍ أو إشارةٍ أخرسء أو) إظهارٍ مكلف مختار ما (علی مو گل 
یسا وک ن (أو) ما على (موليه) ما يَملك إنشاءه» كإقراره ره ميم غین ماله 
ونحوه» لا بدين عليه» (او) ما عل“ (مُورثه با) /أي: بشيء (يُمكن صدقه) 
بخلاف ما لو 9 يحناية مِن عشرين سنة» وسئه عشرون سنة(©» فما دونها. 

(وليس) الإقرار (يانشاء) بل إخبارٌ .ما في نفس الأمر. 
(۲) تقدم تخريجه .70٠./١‏ 
(۳) تقدم تخریجه .٥۰۱/۲‏ 


)٤-٤(‏ ليست ف (ز) و(س). 
(5) ليست ف (ز) و(س). 


٦۷/۳ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


فیصح» ولو مع إضافة الملك إليه» ومن سكرات» أو أحرس بإشارةٍ 
معلومةٍ» أو صغير» او ِن أن هما في تحار في قدر ما أن لهما فيه. 
لان بك ضيه ولا بإشارة مُعتَقل لسانه كتصوّرٍ من تقر التراة 
بشرطٍ كونه بيلده وولايته واختصاصيه؛ لا معلوماً. 


وتقيّلُ دعوى إكراوء بقرينة» كتوكيل به؛ أو أذ ماله أو تهديد قادر. 


(فيصح) الإقرارٌ (ولو مع إضافة) المقرّ (الملكَ إليه) كقوله: عبدي هذا 
وداري لريد؛ إن الإضافة تكون لأدنى ملابسة» فلا تناف الإقرار به. (و) 
يصحٌ الإقرار؟ ولو (مِن سكرائ) وكذا مَن زال عقله معصيةٍ» کمن شرب ما 
وياد مدا پلا سن إليهء كطلاقِه وبيعه. (أو) من (أخرس باشارة معلومة) 
لقيامها مقام نطقه ككتابته. ولا يصح م من ناطق بإشارة» (أو) من (صغير 
مير أو قنٌ أذن هما في تجارق في قَثْرٍ ما أذن هما فم ين لمال؛ لفل 
انر سباي و ص الإقرئ ين (كره عليه) سر و 
لصكة الاقرار ! أن يكون (كتصور من مُقِر ترائ وهو معنى قو فيما قم 
بها يُمكن ضدقه فلو قر مجهول نسبّه أنه ابه وهو في سنه أو أكيرٌ منهء 
ونحوه» لم يُلتفت إلى إقراره. (بشرط كونه) إن كان عيناً (بيده) أ ي: المقر 
(وولايته واختضاصه) أي اق ولايتيه أو اختصاصيه؛ لأنّه ! إقرارٌ على الغير. 
و(لا) يشرط كون أو به (معلوما) فيصح الإقرار بامحهول» وياتي. 
(وتقبل) من مقر قر ووه (دعوى | كرا علي إقرار ,قري دا ر على إكراو 
هدد به سے شر ا حبس» او انز مال وقوه الدلالة الحال عله قال في 
«النكت»: وعلى هذا حرم الشهادة عليه؛ وكَتْبُ حجّة عليه وما أشبه ذلك في 
هذه الحال. وقال الأز حي: لو أقام بينة بأمارة ة الإكر او» استفاد بها أن الظاهرَ معه.(") 


.)١-١(‏ ليست في (ز) و(س). 


(؟) تقدم في الصفحة السابقة. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١51/7٠١‏ 
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وتَقدَمُ بينة إكراو على طراعية. 
ولو قال من ظاهرّه الإكراة: علمت أني لو لم أو أيضاء أطلقوني 
فلم أكن مكرهاء لم يصح؛ لأنه ظْنْ منه» فلا يُعارض يقينَ الإكراو. 
ومن أكرة لق بدرهم؛ فأقر بدیبارء أو لزي فاق لعَمرو. أو على 
وزن مال فباع دارّه ونحوّه في ذلك؛ صخ و کره الشرام منه. 
ويصح إقرارٌ صبو”: آنه بلغ باحتلام» إذا بلغ عشرا. ولا قبل بسي إلا ببينة. 


(وتقدّم بين إكراو على) بِينةٍ (طواعيةٍ) لأنّ مع بِينٍ الإكراه زيادة عِلْم. 
(ولو قال مَن) أي: مقر (ظاهِرُه الإكراة) بتوكيل ونحوه: (علمت أي لو 
م أقِرَ أيضاء أطلقوني, فلم أكن مُكرهاء م يصح منه ذلك (لأنّه ظنُّ منهء فلا 
عاض يقينَ الإكراو) قال في «الفرو ع»(٠:‏ وفيه احتمال» لاعتزافه بأنه أو 
طوعا. ونقل ابن هانئ فيمن تقدّم | إلى سلطان, فهدده» فيدهش» فيقر) يو خيل به» 
فیرحع ویقول: : هددني ودهشت» يو حذ» وما علمه أنه أقر بازع والفز ع( . 
(ومّن أكره ليُقِرٌ بدرهيء فاقرٌ بدینارء أو) أكره قر (لزيد فأَقرٌ 
عَمْرِو) أو على أن يقر بدار» فأقرٌ بداب ونحره؛ حيث عت أو يغزر ينا أأقرء عليه» 
ص إقرارٌه؛ كما لو أقرٌ به ابتداء؛ لأنّه لم يُكرّه عليه. (أو) أكره (على وزن 
مال) بحق أو غيره» (فباع دازه/ونحوها) كثوبه» (في ذلك) المال الذي أكره 
على وزنه» (صح) البيعٌ نصّاء لأنه لم يكرّه عليه. (وكره الشراءٌ منه) أي: 
تمن أكره على وزن مال؛ لأنه كالمضطر !| إليه» وللخلافي في صحة البيع. 
' (ويصح إقرارٌ صبي أنه بلغ باحتلام؛ إذا بلغ عشرا) م من السنين» يعي 
ممت له» ومثله حارية تم لها تسح سنين. قال فى «التلحيص» : فإن ادُعى أنه بلغ 
بالاحتلام في وقت إمكاه» صدق. ت کرو اااي إذ لا يعم إلا ين 
حهته0”. (ولا يُقبّل) قوله أنه بلغ (بسن) أي: م له حمس عظرة سنة» (إلا 
بيّةٍ) لأنه يُمكن عِلْمُّهِ من غير حهته. 
AAO)‏ 
(1) معونة أولي النهى 475/9. 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .١ 49/7٠‏ 


۷71۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


< 1۸/۴ 


منتهى الإرادات 


وإن اق عال» وقال بعد بلوغه: لم أكن حين إقراري بالغاء لم يُقبَلٌ. 

وإن أقرٌ من شك في بلوغه» ثم أنكر بلوغه حال الشك» صدة 
ان وإن اذعى: نه نبت بعلاج» أو دواي يا ببلوغء > لم يقبل. 

ومن اذى ر لم يقل إلا ببينة. 


(وإن أَقرَ) مّن ُهل بلوغه حال إقراره» (عال» وقال بعد تمن (بلوغه: لم 
أكن حين إقراري بالغ لم يُقبّلَ) منه ذلك ولزمه ما أقرّ به؛ لأنّ الظاهرَ وقوعه 
على وجه الصحة. وكذا لو قال: اكنست حين البييع صبياء أو غير مأذون لي. 
ونحوهء وأنكره مار وتقدّم. ومن أسلم أبوه» فادّعى أنه بالغ » فأفتى بعضّهم: 
أن القول قوله. وأفتى الشيخ تقر الدين: بأنّه إذا كان م يقير بالباوغ إلى حین 
الإسلا فقد حكم بإسلايه قبل الإقرار بالبلوغء عنزلة ما إذا ادّعت الزوجة 
انقضاءً الْعِدَة بعد أن ارتجعه(١».‏ قال: وهذا يَحيِءٌ في كل من أقر بالبلوغ بعد 
حق ثبت في حق الصيء مثلّ الإسلام ووت احکام الله ما لاه أو لو 
اذّعى البلوغ بعد تصِرّف الولي وكان رشيداء أو بعد ترويج ولي بعد منه. 

(وإن آقرٌ من شك في بلوغه» ثم أنكر بلوغه حال الك مدقم ن 
ذلك؛ لأنَ الأصلّ الصغرء (بلا يمين) لأنا حكمنا يعدم بلوغه. 

ؤ (وإن ادعی) مر أنبت» وقد باع» أو أقر ونحوّم أو'“لاء (أنه أنبت 
n‏ او دوای لا ببلوع, م يُقبل) منه ذلك» وحكم ببلوغه؛ لأنّ الأصل 
عدم ما يدعيه. (ومن ادعى جنونا) حال إقراره» أو بيوه» أو طلاقِه» ونحوه» 
لإبطال ما وقع منه» (ل يُقيّل) منه ذلك (إلا ببيّسة) لأنّ الأصلّ عدمّه. وقال 

الأزحي: يقبل إن عهد منه جنوك لي بعض اوقا وإلا فلا(" . وي 
«الفرو ع6(*): ويتوحّه قَبوله ممن غلب عليه. 


.١ 49-١ 48/7٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في (م): «أوانه). 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١6٠١/7٠١‏ 


."١مل/ل5‎ )1( 


V1 ۰ 


والمريضُ ‏ ولو مرّض الموت الُحوف ‏ يصمح إقرارٌه بوارثي 
اا دين من غير وارش» وبمال له. 

ولا حاص مقر له رم اله لكن لو أقرٌ في مرضه: بعين» 2 
بدين» أو عكسيه. > فرب العين أحق. 2 


(والمريض ‏ ولو مرض الموتٍ الُخوف ‏ يصحٌ إقرارُه بوارث) قال ابن 
نضر لله: dL‏ عن صورة الإقرار بوارش هل معناه أن يقول: هذا وارثي؟ 
ولا يذكرٌ سب إره. أو ا أ يقول: هذا أخي» و عمُيء و ابي» او 
لای دگ سب الإر ثي» وحينئل إذا كاف تسياه ار بالإمكان 
والتصديق» وأن لا يدفع نسبا معروفا(9). انتهى. قلت: تقدّم عن الأزحي أنه 
يكفي في الدعوى والشهادةء أنه وارثه بلا بيان سببي؛ 3 أدنى حالاته ار 





بالرحيمء وهذا ثابت/على أصلناء فال قرار ا أنه د يصح بابحهول. و( يصح ) 


إقرار مريض» ولو مرض الوت المخحوفيء (بأخخل دين من غير وار ه؛ لأنه 
غير متهم ني حقه. (و) بس إقراره (ممال لم أي: لغير وارئه؛ لما تقدم. 
وحكاه ابن المنذر إجماعا")» ولأنّ حالة ال ض أقرب إلى الاحتياط لنفسيه بما 
يراد منه» وتحري الصدقء فكان أوْلى يالقبول» بخلاف الإقرار لوارثي فإنه 
هم فيه 
(ولا يُحاص مُقَرٌ لم في مرض الوت الَخوفيء (غرماءً الصحة أي: مّن 

قر هم حال صحيه» بل تيدأ بهمء سواءٌ أخمير بلزويه» قبل المرض أو بعْده؛ 
لإقراره بعد تعلق الحق بتر كته» كإقرار مفلس بدين بعد الحجر عليه رلکن لو 
4 مریض (في مرضه» بعين» ۴ بدين» أو عكبيه) بأن ر بدين» ثم بعينء 
(فرب العين أحق بها) مِن رب الدين؛ ؛ لان إقراره اين تعلق بالذمة وبالعين 
يتعلق بذاتهاء فهو أقوى؛ وهذا لو أراد بيعهاء لم يصحّء ومنع منه لحق ربها. 


.478/9 معونةأولي النهى‎ )١( 
.5١ (؟) الإجماع ص‎ 


075 


“14/۳ 


منتهي الإرايات 


٠‏ ولو أعتق عبداء لا يملك غيرَه» أو وهبه, م أقرَ بدين» نقذ عتقه؛ 
وهبته» ولم يُنقضا بإقراره. 

وإن أقر مال لوارث» لم يُقبّل إلا ببينةء أو إحازة. 

فلو أمرّ لزوجّته مهر مثلهاء لزمه بالزوجيّة لا بإقراره. 

وإن ن أقر لها بديْنِء نم أبانها: ثم تزوجهاءلم يقبّل. ' 


وإن أقرّت: أنها لامهرَلهاء لم يصحّ» إلا لا أن يُقِيمَ بيّنة بأعذيه أو إسقاطه. 


(ولو أعتق) مريض مرض الموت الحوضب (عبدا لا ملك غيره. أو 
وهبه, ثم أَقر بدين» نقذ عتقه وهبته) للعبدء (ول يُنقَضا يإقراره) بَعْدُ. نصاء 
لأنه تصرف مدير تعلق بعين مال أزال مِلْكه عنهاء ذلا ينقضّه ما تعلق بذيه؛ 
كما لو أعتق» أو وَهبء ثم حجر عليه لقلس» ولأنه غيرٌ محجور عليه في حق 
صاحب و الدين» فلم د اض الدين عتقه وهبته كالصحيح. 

روان افر المريض (عال لوارثي لم يقبّل) إقراره» (إلا ببينةء أو إجازق) 
كالعطيٌ وله محجورٌ عليه أن حقهء فلم يصح إقرارٌه له» لکن يلزمه الإقرار 
إن كان حقاء وإن م قّل. (فلو أَقرً) الريضٌ (لزوجيه هر مثلهاء لزمه) 
نصا (بالزوجيةٍ) أي: .كقتضى أنها زوجته؛ لدلالتها على المهر ووحوبه عليه 
فإقراره إخبار أنه لم يوفه» كما لو كان عليه دين ببينة) ا ببقائه بذمته. 
و(لا) يُلزمه المهرٌ (ياقراره) لأنه إقرار("2 لوارث. وإن أقرّ ها بأكثرٌ مِن مهر 
مثلهاء حع إلى مهر الل إلا أن قي ية بالق علي أو بجو اها. 

(وإن أقرّ) المريضُ (ها) أي: لزوجته. (بدينء ثم أبانهاء نم تزوّجها) أ 
لاء ( يُقبَل) إقراره لها؛ لما تقدم» کما لو ينها بخلاف ما إذا صح من 
بريه افج مانته بن یره لأنه لا يكون مرض الوت e:‏ (وإن أقرّت) 
مريضة مرض اموت الحوف (أنها لا مهر ها) أي: على زوحهاء (م يصح) 
اقرارها؛ لأنه إبراء لوارشه في المرضء فلورثيها مطابعُه بعهرهاء رالا أن يُقيم) 


الزوج (بينة بأخليه) أي : المهر 32 الصحة 3 أو المرض» (أو) د يقيم 1 ة ب(إسقاطه) 


)١(‏ ف (س) و(ن): «أقَرٌ). 


V۲ 


وكذا جکم کل دين ابت لن وار 
وإن أق” لوارث وأحتبي؛ صح لج 
والاعتبارٌ بحالةٍ إقراره. فلو أقرّ لوارشء فصار عند الموت غير 
وارثء لم يلزم. 
وإن أَقَرّ لغير وارشوء لَزم» ولو صار وارثا. 


بنحو حوالقٍ و كذا يإبراء في غير مرض موتها الَحوفي. (وكذا م کل دين 
ثابت على وارش) إذا أقرٌ المريضء ببراوته منه لا يُقبَل إلا أن يُقِيم المدين پا 
أو إسقاطه. (وإن إن قر المريض بدين أو عين» (لوارث وأجني» صح) إقراره 
(للأجبي) بحصي دون الوارثي "كما لو أقر ب أو كما لو جّحد الأحنبي 
شركة الوارشع'»» بخلافب الشهادة؛ لأنَ الإقرارٌ أقوى منهاء ولذلك لم تعتبر له 
العدالة. ولو أَق0) بشيء يتضمّن دعوی على غيره؛ قبل فيما عليه لافيماله. 
كإقراره بأنه حلع امرأته على ألفيء فتبين منه بإقراره؛ والقولٌ قولها ف في امرس 
(والاعتبار) بكون لمق له ا لاء (حالة إقراره) لأنه ول تعتبر فيه 
اة قفارت سال ر کن یا بخلافب الوصيّة والعطيّة:؛ فالاعتبارٌ 
فيهما بوقت المونتيء وتقدّم. (فلو أقرٌ) يمال (لوارش) حال إقراره» (فصار عند 
الموت غير وارث) كمن أقرّ لأحيه» فحّدث له ابنٌ» أو قام به مانع؛ (لم يَلزم) 
إقرارٌه؛ لاقتران التهمةٍ به حين وحوده» فلا يَنقلبُ لازما. (وإن أَقرٌ) المريض 
(لغير وارث) كأخيه مع اينه» (لزم) إقرارُه» (ولو صار) المقَرٌ له (وارشا) بأن 
مات الابن قبل مرم وأكلما لو أقر ٣‏ كافر» ثم أسلم قبل موت مُقِر؛ لوحود 
الإقرار من أهله» حاليا ین ایس ولم يوحد ما يسقّطه. وإن أعطاه وهو غير 
وارش» ثم صار وارثاء وُقِفَ على إحازة الورثق خلافاً لما في «الزغيب» 
وغوره("» كما تقدّم. ويصح إقرارٌ مريض بإحبال أمته ونحوه بما يملك إنشاءه. 
(۱-۱) لیست في (ز) و (س). 
(۲) بعدها ف (م): (له». 
(5) الفروع .51١١/5‏ 


VY 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


“1۰/۳ 


“۱/۴۳ 


فصل 
وإن أقرٌ قن ولو آبقاء خد أو ة قود أو طلاق»› و كوه صح؛ و وعد 


.به في الحال» مالم يكن القَوَدُ في نفسء فبعدَ عتق» فطلب حواب 


دعواه. مئه ومن سيدله جميعاً. 

ولا يُبَلُ إقرارٌ سيلده عليه؛ بغير ما يوحبْ مالا فقط. 

وإن قر غيرٌ مأذون له َال أو . ما يُوجبه» أو مأذوثٌ له بما لا يتعلق 

ابارت شقن ` عليه يتبع به بعد عتقه. 

(وإن أقرٌ قن ولو آبقا) حال إقراره» (بحد» أو قوج أو طلاق, ونحوه) 
كموجب تعزير أو كفارة (صح) اراز (وأخذ) القن (به في الحال) لإقراره .ا 
يمك اسا من بدنه» وهو له» دون سيل لل تس د ا س إلا الال 
ولحديث: «الطلاق لمن أل بالسّاق6). ومّن ملك إنشاء شيء ملك الإقر و بده 
(ما لم يكن القوڈ في تفس) ويكذبه سیده» (ف يوخط به» (بعد عتق) تصن لته 
قر برقبته» وهو لا يملكهاء ولأنه يُسقِط به حقّ ‏ سيليه أشبه إقراره بقل الخط]ء 
ولأنه متهم فيه؛ بحواز أن َر بذلك Ey‏ ويسصيوى يلم ا س 
به من سیه (فطلبٍ جواب دعو اهم ي: القوَدٍ د في النفس» (منه) أي: القِنء 
(وهن ٠‏ سي جميعا) لأنه لا يصح من أحليهما على الآخر. ) 

(ولا يُقبّل إقراز سيلده) أي: القن؛ (عليه» بغير ما يُوجب مالاً فقط) 
كالعقوبة» والطلاق» والكقارة لأنه | إقرار * على غير نفس امقر أشبه إقرار غير 
السيد عليه بخلافب إقرار السيدٍ عليه ما وجب مالا؛ لأنّه إيجاب حق في مال 
السيدٍء فلزمهء كما لو ثبت بالبينة» وفي «الكافي("): إن أقر السيّدُ بقود على 
العبكِ» وحب الالء ويفدي السيّدٌ ها يتعلق بالرقبة 

(وإن إن أقرَ) قر“ (غي ر مأذونٍ له بمال, روا 552 أي: المال» كجناية 
خحطأء وإتلاف مالء وعارية فورض رای قر قن ٠‏ (مأذوث له) في بحارةٍ ربما لا 
يتعلّق بالتجارق, فك إقرار محجور عليهم لا يُوعذ به في الحالك وإنا (يْسَغ 


به بعد عتقه) نضاء عملا بإقراره على نفميه» كالمفلس. 


)١(‏ تقدم تخريجه ه/7514. 
)۲( 5للمه؟. 


VY ٤ 


٣ 7 2‏ 
وما صح إقرارٌ قن به» فهو الخصم فيه» وإلا فسيده. 
وإن أقرّ مكاتب بجنايةء تعلقت بذمّتِه ورقبته» ولا يبل إقرار سيده 
عليه بذلك. 


3 ْ ؤ 7 
وقن بسرقة مال بيده وكذبه سیه قبل 2 قطعء دول مال. 





(وما صح إقرارٌ قن به) کحد» وقودء وطلاق» (فهو الخصمُ فيه) دون 
سيّدِه؛ (وإلا) يصح إقرارٌ قنّ به» كالذي يُوحب مالاء (فسيّده) الخصم فيه» 
وَالقَوّدُ في النفس هما خحصمان فيه معاء كما سبق. 

(وإت قد مكاتب بجناية) أي: بأنه جحنى ) (تعلقت) المناية أ : ي: أَرْشُهاء 
(بمِه ورقبته) جميعاء فإن تن اپ بها بعد العتق» وإلا فهي في رقبيته» كما 
لو : لبقت بالبينة. (ولا ب إقرار سيّده) أي : : المكات» (عليه بذلك) أي: بأنه 
حنى» لأنه أقرٌ على غيره. 

(و) إن قر رقن بسرقةٍ مال بيلدِه) أي: المَنّ (وكذبه سيّدُه) في إقراره 
(قبل) إقراره (في في يلره في السرقة بشرْطه؛ لما تقدّمء (دون هالي) فلا يُقبَل 
إقراره به؛ لأنّه و سيل وذكر في «امحرر»')» و«الرعاية»: : أن المنصوص 
على هذا أنه لا يُقطّع حتى يُعنق(", يبع بالمالٍ بعد العدي. ذكره فق 
«المبد ع6( وحكاه في ااا قولاء وظاهر ما قد : أنه يُقطع ف 
الحال» وهو ظاهر كلام المصنف» وجزم به ف «الوحيز»» فقال: بطع ف 
الس ق3( في الحال. وجزم به في «الإقنا ع26) أيضاء وذكروة : نص الإمام. 


.AY/Y )۱(‏ 
(۲) بعدها في (م): «أي: إن صدقه». 
(۳) ۳۰۷/۱۰ 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .171/7. 
(-0) ليست في (م). 
(5) 41/4ه. 
(۷) بعدها ني (م): «أيضا). 


Vo 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


“۲/۳ 


وإن أقر غيرٌ مكاتب لسيدده أو سيده له عال» لم يصح وإن أ 
أنه باعة نفسيّه يَألقب: عتق» ثم إن صذقه؛ لزمه. وإلا حلف. 
والإقرارٌ لقن غيره؛ إقرارٌ لسيده. 
زاس أو مقبّرةٍ» أو طريق ونحوه. يصح» ولو أطلق. 
ولا يصح لدار, إلا مع السببي» ولا لبهيمة إلا إن قال: علي كذا بسبيها. 
ومالكها: على كذا بسبب حَمْلِهاء فانفقصل ميتاء وای آنه 





(وإن أقر) عبد (غير مكاتب و لسیاره) م یصح» ۽ (أو) ا (سيّذه له بمال, 1 
يصح أن الأول؛ فلأنه م يفيه شيكا؛ لأنه ا ملك شيعا ا به واا س فک 
مال العبد لسيّده» فلا صح إقرار الإنسان لنفميه. (وإن أقَر) سيد قن (أنه باعه 
نفسّه بألفي. عتق) الق لإقرار سيدو .ا يوجبه» (ثم إن صدقه) أي : السيّدَ قِنَّه 
على أنه باعه نفسه بألفيء (لز مه) الألف؛ مو اة له بتصديقبه» (وإلا) يصدقه 
القن (حلّف) لأنه منک فإن نکل > قضي عليه بالألف. (والإقرار) بشي ء (لقن 
غیره» إقراز) به (لسيّده) لأنه الجهة التي يصح الإقرار هاء فين قل ذال له 
فإن صدقه السيدء لزمه ما أقر به» و! وإن رده بطل؛ لأنّ يد العبدٍ كيد سيده. 

460 الإقرار لسعاي أو مقبرقء أو طريق ونحوه) كنغر وقنطرةء (يصح 
ولو اطلق) : مقر فلم يعيّن سبباء كغلة وَقْفْمٍ ونحوه؛ لأنه إقرارٌ ممن يصح 
إقراره» أشبه 1 لو عيّن السبب» ويكون الصالحها. 

(ولا يصح) ) الإقرار (لدار إلا مع) کر اسن لشب وأو استئجار؛ ؛ لأن 
الدارَ لا تحري عليها صدقة غالباء بخلاف نحو المسجد. (ولا) يصح إقراره (لبهيمة 
إلا إن قال: علي كذا بسببها) زاد في «المغين01(6: لمالكهاء وإلا لم يصح 

(و) إن قال مقر (مالككها) أي: البهيمة: (علي كذا يسبب 58 وهي 
حامل»/ (فانفصل) اب (ميتء واذّعى) مالكها (أنه) أي: المقر به (بسببه) 


أي: لول المنفصل میتاء ( (صح) إقراره» وجل منه ما أقر به". 


)١(‏ 5/7 ؟. 
(۲-۲) ليست في (ز). 


5 


وإلا فلا. 


ويصح لحمل يمالء فإن ارج ميتأء أو لم يكن حمل» بطل. - وَلْدت 
حیا وميتاًء فللحي؛ وحيين» فلهما بالسويّة؛ ولو ذكرا وأنشى؛ مالم 
يَعْرّهِ إلى ما يوجب تفاضّلا كإرث» أو وصية يقتضيانه» فيعمل به. 
وله عليه ألفّ جعلتٌها له» أو نحرّهء فوعدٌ. 
وللحمل علي ألف أقرَضَنيهء يُلزْمُهء لا إن قال: أقرّضَين ألفا 


(وإلا) ينفصل حَمِلها ميتاء أو لم تكن حاملاء أو انفصل ميا ولم يدع أنه 
بسببه) O‏ يصح إقرارٌه؛ لتبيّن بطلانه. 

(ويصح) الإقرار (خمل) آدميةٍ جمال) وإن لم يُعْزه إلى سببو؛ للجواز 
ملکه إیاه بوحه صحيح» كالطفل. 

ولإت ر الْحَمْل (ميتاء أو لم يكن) ببطنها (حَمْل بطل إقراره؛ لأنه 
إقرارٌ لمن لا يح أن يَملِكَ. (وإن ولّدت) المقُ لخَمْلها (حيّا وميتاء ف المقرٌ به 
جميعه (للحي) بلا نزاع. . قاله في «الإنصاف»('). لفوات شرطه فى الميت. (و) 
إن وَلّدت (حمّيْن» ف) امقر به (هما بالسويّةِ» ولو) كانا (ذكرا وأنشى) كما 
لو أقرٌ لرحل وامرأةٍ؛ لعدم المزئة» (ما لم يعر أي: الإقرارٌ (إلى ما) أي: سبسم 
(يوجب تفاضلاً كإرث أو وصيّة يقتضيانه) أي: التفاضل» (فيُعمّل به) أي: 
كقتضى السببي الذي عزاه إليه من التفاضل؛ لاستناد الإقرار إلى سببه صحيح. 

(و) إن قال مكلف: (له) أي: الحمل (علي ألفٌ جَعلئها له. أو نحوّه) 
كوهبته إيَاهاء أو : تصدّقت بها عليه أو أعدذتها له» (ف) هو (وعذ) لا 
يلزمه به شيءَ» ولیس بإفرار. 

(و) لو قال: (للحمل علي الف أقرضنيه» يزم الألف؛ لان قولّه: 
للحَمْل علي ألفْ» إقرارٌ صحيح, وقد وَصّله ما يغيره فلا ييطله» كقوله لزيار: 
علي ألف من من حمر. و(لا) يصح إقرارٌه (بقوله: أقرضني) الحملٌ (ألفا) فلا 
يلزمه شي ء؛ ك الل آلا اور هته قرط 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 000 


VY 


منتھی الإرادات 


متتهس الإرادات 


ومن افر لمكلّفي .مال في يديه - ولو برق نفسه) أو كان لمق به قا 
ا امقر له بطل» ويف بيد للق" 


ولا يقبل عود م مر ل إلى دعواه. 
وإن عاد المقِنُ فادّعاهُ لنفسيه؛ أو لثالثي» قبل. 


اال له داس و إا بي كر ور / 
قر بولدٍ أمتِه: أنه ابنه. ثم مات ولم يُييّن: هل حَمَلتْ به في مِلكِه أو 
غيره؟ لم تصرٌ به أم وللو» إلا بقرينة. 

(ومّن أقرٌ مكلف بمال في یا ولو برق نفميه) مع هل نس (أو كان 
امقر به قناء فكذبه الَْْرُ له) في إقراره» (بطل) إقراره بتكذيبه؛ (ويُقر) الممَر به 
(بيد لمق أنه مال بيده لا يدّعيه غيره؛ أشبه اللقطة» وكذا تبقى من اقفر برق 
قن و کل له بيك تقنسة: 

(ولا يقبل عَودْ مقر له إلى دعواه) أي: المقر به؛ بأن رجّع؛ فصدقه المقر؛ 


لأنه ی لنفسه. 
(وإك عاد المقر فادّعاه) ) ي: الم به (لنفسه. أو ( ادّعاه (لشالث» قبل) 
منه ذلك» يانه ف يده. 


(ومن تج من جهل نسبها فرت برق بقل مطل آي لا في 
حق نفميهاء ولا ف حق زوجها وأولادها؛ لأن الحريّة حق الله تعالى» فلا 

نفع بقول أحارٍ) كالإقرار على حقّ الغير. (ومن أقرٌ بولّد أمته أنه ابه ثم 
مات ول أن هل حَمّلت به في مِلكه أو غيره؟) أي: غير يلكه. () تصِر 
به) أي: بإقراره كذلك» (أمٌ ولدِ) فلا تعتق بموته؛ لاحتمال حَمْلِها به في ملك 
غیره» (إلا بقريئة) تدل على حَمْلها(') به في مِلْكِه كأن ملكها صغيرة» وم 
تحرج عن مِلكه. 


)١(‏ ف (س): «(أنها حملت». 


VA 


وإن قر رجحل أب ميقي أو بحنون» أو و بأبي أو روح أو مولی 
أعتقهه قبل إقراره - ولو أسقط به رارثا موقا - إن أمكن صدقه؛ 
ولم يدفم به نسبا لغيره: ولت عكر يف أو كان ميت 

ولا يُعتبَرٌ تصديق ولد مع صغر أو جنون. ولو بلغ وعقلء 
وأنكر» لم يُسمّع إنكاره. 


ویک ف تصديق والد بولد» وع کسه» سکوته» إذا اق بة. ولا 


يعتبر ق تصديق أحدهما تكراره» فيشهَّدٌ الشاهد بنسبهماء بذونه. 
RRS!‏ ب و سس سسحت 7 جا لد ا 7 0 2 2 ةط سد سه د a aa‏ 


(وإن أقرٌ رجل بأبوةٍ صغير أو) بأبوة (مجنون, : قر شحصٌ (بأبيء /أو) 
قرت امرأة عت أو) أقرَ بحهول س به بإدمول أعتقه. قبل إقراره» ولو 
سقط بد وا رثا معروفا) كما لو أو ابن وله أخ؛ لأنه غيرٌ متهم في إقراره؛ لأنه 
لا حقّ للوارث في الحال» رام يستحق الإرث بعد الموت بشَرْط عدم اسقط 
ويُشترط للإقرار المذ 5 ثلاثئة شروطء أشار إلى الأول منها بقرله: رإن لمكن 
صدقم أي لمق بان ب الس والا لم يُقبلء كإقراره بابو او فر کی 
في سنه» أو أكبرٌ منه. الثاني ذكره بقوله: (ولم يَدفع به نسبا تغيره0.. الدالك 
5 بقوله: (وصدقه) أي: لمر مقر بهم مكلف؛ لأ له قولاً صحيحاً 
وکما لو أف له بعال راو کان القر به (ميتا) ويرثه الم 

(ولا يُعتبر تصديق وللِ) مقر به (مع صغر) الولدء (أو جنون»ه» (ولو 
بلغ) صغينٌ (وغقل) بحنون, (وأنكر) كونه ابناً لمر (لم يُسمّع إنكاره) 
اعتبارا | بحال الإقرار. 

(وييكفي ف تصديق وأ بول وعكسيه) لو تصديق ولد بوالسار» 
(سكوته؛ إذا أقرٌ به) لأنه يُغلبُْ في ذلك ظن التصديق. ورا يُعتبر في 
تصديق أحددهما) بالآخر (تكراره) أي: التصديق بالسكوت. نصّاء (فيَشهدُ 
الشاهدُ بسبهما بدونه) أي: تكرار التصديق بالسكوات. 

(1) بعدها في (م): «بأن يكون المقر به تجهول النسب»6. 


۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


“۳/۳ 


مندهى الإرادات 


ولا يصح إقرار من له تنسب مغروف؛ بغير هؤلاء الأربعة, إلا 
ورثة أقروا من لو أقرٌ به مورنهم» ثبت نسبه. ظ 
o, ١‏ ن 2 1 
ومن ثبت نسبه» فجاءت مه بعد موت مقر» فادعت زوجيته. 
أحته غير توأمته البنوة لم ثبت بذلك. 
ر ي ا ' / م و 
ومن اق بأخ في حياق أبي أو بعم في حياق حدم سم قبل 
وبعد موتهماء ومقه:واردث غيزهه لسم يقبتم يقبت التسب» وللمُقَئ له من 
الميراث» ما فضّل بيد مقِّرٌ أو كله إن أسقطه. إلا نبيت: 





(ولا يصح إقرار من له نسب س بغير هؤلاء الأربعق) أي: اله 
والابن» والزوجء والمولى» كإقرار جد بابن ابن أو ابن ا بح وكاخ يقر 
بأخ» أو عم بابن أخ, (إلا ورثة قروا بممن لو أقرٌ به مورتهې ثبت نسبه) 
کبنون افوا بابن» وإحوةٍ بأخ» يبت نسبّه؛ لانتفاء التهمة في حقهم؛ إذ 
الإنسان لا د بق عن يشاركه ف الميراث بلا حق» ولقيام الورئة مقام الميت في 
ماله» وديونه الي له وعليه» ودعاويه» وغيرهاء فكذا في النسب. 

(ومّن نبت نسبّه. فجاءت أمّه بعد موت مقر فادّعت زوجيّته) أي: 
امقر (أو) جاءت (أخته غير توأمّته) فادّعت (البنوّة ل تنبت بذلك) لأنها 
عرد دعوىئ» كما لو كان اء لاحتمال أن يكون قر به ين وَطءِ شبهة أو 
نكاح فاسار. وإن كان ال بعض الورثق ثبت النسب؛ لأنه إقررٌ غلى بقية 
الورئة بالحاق : نسبه بهم) لکن يُعطَى الق له ما قل ب ید مقر وتقدّم؛ ويأني. 

(ومن أو ۽ بأخ في 3 أبيه أو) ا (بعم م في حياة جد لم يقبل) لأنه 
يُحَمل عليه تسبا لا يق 

(و) إن قر ر اخ ار عم (بعْد موتهما) أي: أبيه أو جذه. (ومعه وارث 
بوط ساو وللمَُر له ين الميراث» ما قصل بيد مق أو كلهم 
أي: کل ما بيد مقر (إن أسقطه) مقر اخ أقر بابن» (والا) يكن مع 
مقر وارث غيره؛ کان أو بنتم لا وارث غيرها أقرّت بأخء (بست) نسبه؛ 
لعدم التهمةٍ وورث. 


Vf. 


ل 


وإن أَقرُ حهول نسبّه ولا ولاءَ عليه؛ بنسب وارث حتّى أخ وعم 
ق وأمكن» قبل. لامع ولا حتّی بد مولاه. 

ومن عنده أمة له منها أولادٌ فأ بها لغيره» 0 لا على الأولاد. 

ومن ارت وه على نفسيهاء ولو سفيهة: أو لاثنئن؛ قبل. 

فلو أقاما بينتين» قَدّم أسبقهماء فإن جهل» فقول ولِي» فان جَهله 
فسيخاء ولا تر حیح بيار . 

(وإن أقرّ مجهول نسبّه. ولا ولاءً عليه, بسب وارث/ حتى) بنسبب (أخ 
وعم فصدقه) الم به» (وأمكن) صدقه (قبل) إقراره؛ لأنه غير متهم فيه» كما 
لو أقر بحق غيره. و( يقبل إقراره بسب وارث (مع ولا حتى يصلاقه مولاه) 
ا لأله إقرا” يُسقط بذ ١‏ أمولاه من إربه» فلا يقبل بلا تصديقه؛ للتهمة. 

(ومّن عنده أمة له منها أولادٌ, فأقرٌ بها لغيره. قبل) إقراره (عليها) 
أ اا فيأحذها مقر له بهاء و(لا) يُقبّل إقراره (على الأولاد) نصاء لأن 
الحرية حق له تعالى» وحمل القاضى() اللسألة على أنه وط يعتقدها بلک 
لم ثم علمها ملك غيره. 

(ومّن أقرّت بتكا على نفسيها ولو) كانت (سفيهة؛ أو) كان إقرارها 
بالنکاج (لاثنين, قبل) إقرارهاء أن النكاح حقّ عليها؛ كما لو اورت عالء ولزوال 
لتهمة يإضافة الإقرار إلى شرائطهء كما لو أقرّت ببيع وليّها ما لَها قبل رُشها. 

(فلو أقاما) أى: الاثنان المقَرّ لما بالكاح. (بينتيسن: ف أسبقهما) 
تاريخاًء (فإن جُهل) التاريخ «فقول ولي) أي: من صدقه الول على سبق 
تاريخ نكاجه (فإن جهله) الول أي: الأسبق» (فسيخًا) أي: النكاحان» كما 
لو زوّحها وليّان» وهل الأسبق» ولا ترجيح) لأحدهما بكونها (بيدٍ)ه 
لان ال لا تبت عليه اليد. 
)1-١(‏ ليست في (ز). 
(۲) الفروع ٦۱۷/١‏ . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


أ ع 1 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


وإن أقر به عليها وليّهاء وهي بحبّرة» أو مترّة بالإذن» قبل. 
ومن ادعَى نكاح صغيرةٍ بيده» فسّخه حاكمٌء ثم إن صذقته. إذا 
فد أذ م من اذعت: أنّ فلانا زوْحُهاء فأنكرء فطلبت الفرقة, 


يُحكمٌُ عليه. 


وإن أقرٌ رحلٌ أو امرأة بروجيّة الآخرء فسكت؛ أو حَحّده؛ ثم 
صَِدقه صح» وورثه, لا إن بقي على تكذيبه حتى مات . 

(وإث أقرٌ به أي: النكاح (عليها) أي: المرأت (وليهاء وهي مجبرة) قبل؛ 
لأنها لا قول لها إذن' » ولأنه يمل إنشاء العقا فمَلّك الإقرارٌ به. (أو م 
ن ولكنها (مقرّة بالإذن, قبل) إقرارُه عليها بالتكاح. ا لأنه 
ملك عفّد النكاح عليها بالإذن» فمّلك الإقرارٌ به كالو كيل. 

رومن اعی ناح صغيرة بيسلوه) ولا بيئنة به (فسّخه حاكم) وفرّق 
يينهما؛ أن النكاح لا يثبت ينبت مجرّد دعواه. (ثم إن صدّقمه إذا بلغت قبل) 
ديق لد قاله في «الفروع»03. 

(فدلٌ على أن مَن ادّعت أن فلانا وَوْجْهاء فأنكر, فطابث الفرقة كم 


عليه) بالفرقة دفْعاً لضررها. ولَ عنها الوق فلم يحب فيها بشي(" 


(وإن أَقرٌ رجلٌ أو امرأة ازو جير ية الآخر) بأن أقرّ الرحلٌ بأنها زوحته؛ أو 
اوت هي بذلك» (فسکت)» صح وورثه بالزوحية؛ لقيامها بينهما بالإقرار. 
(أو) أقء الا بزوحية الأحر» ف(جحده» ثم صدّقه صح) الإقرار 
(وورشه) لحصول الإقرار والتصديق» ولا أثر الجحده قبل كالمدّعى عليه 
تخد ثم بر و( يرث جاحد د (إن بقيّ على تكذيبه) مقر (حتى مات) 
المقة؛ للتهمة ف تصديمه بعد موته. 
١5 (23)‏ 5. 
(۲) انظر: المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠۹٥/۳۰‏ 


VT 


وإن أقرّ ورثة بدين على مُوريُهِم» قضّهُ من تَرِكيه. 

وإن أقرَ بعضّهم بلا شهادق فبقدر إرثهء إن وَرث النصف» 
فنصفف الدّين» كإقرار بوصيةٍ. 

وإن شهد منهم عدلان» أو عدلّ وحَلف معه؛ ثبت. 


ويْقَدَمٌُ ثابت بين فبإقرار ميس على ما أَقَرٌ به ورثة. 





(وإن أقرٌ ورثة بدين على مُورّئهم: قَضَوْةُ) وجوباً (من تركيه) لتعلقِه 

بهاء كتعلق أرش حناية برقبة عبدٍ حان» فله تسليمها وبيعها فيه» والوفاء من 
ماله أقل الأمرين/من قيمتها أو الدين؛ وكذا إن * ثبت ببينة أو إقرار مينتي. 

(وإن أقرّ) بدين على ميترء (بعضهم) أي الورثة» (بلا شهادة) بالدين 

من الورثةٍ أو غيرهم» (ف) -المقر عليه منه (بقلذر إرْثه) من التركةء ف إن 
ورث النصف) يِن الركةء (ف) عليه (نصف الدين وإن وَرث الربع» فرسع 
الدين» وهكذاء (كإقراره) أي: بعض الورثة (بوصيّة) بلا شهادةٍ؛ لأن كل 
حُءِ مين الدينٍ أو الوصيّة تعلق ,عثله مِن الركةٍء فوحب أن يوزرّع عليها» كما 
لو ثبي پال 

(وإن شهد منهم) ) أي: الور لرب الدينِ أو الوصية ت (عدلان» أو عدل 
وحلف معه) رب ؛ الدينٍ أو الوصيّة» إثبت) الحق؛ لكمال نصابه» كما لو 
شهدوا على غير مورثهم. 

(ويْقدّم) من ديون تعلقت بركة ميسو دين (ثابث بي نصّاء (ف) دين 
(ياقرار ميت على ما أي: دين (أقرٌ به ورثة) لأنّ إقرارهم في حقهم» وإنما 
يحون التركة بعد أداء الدين الشابت عليهاء فوجب أداء ماثبت بغير 
إقرارهم. 


Vv 


منسهى الررازات 


شرح منصور 


٦6/۳ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره 
من ادعۍ عليه بألفيء فقال: نعم أو أجحلء أو بَلّى, أو صدّقت» 
أو أناء أو إِنّي مقِرٌ به أو بدعواك» أو مقِدٌ فقطء أو محُذهاء أو انَزِنْها 
أو اقبضهاء أو أحرزهاء أو هي صحاح أو كأني حاحدٌ لكء أو 


كأني جححدتك حمّكء فقد أقر. 


ياب 


(ما) أي: اللفظ الذي (يحصلُ به الإقرارٌ؛ و) ما إذا وَصل بإقراره (ما 


يغيره) أي: الإقرارٌ. 


(مَن ادْعيّ عليه بألف) مشلاء (فقال) في حوابه: (نعم» أو) قال: (أَجَلْ) 
فتح اللهمزة والبيم وسكون اللام» فقد ار وهو حرف تصدیق» ک«نعم). قال 
الأحفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهام(. 
نلعا قرله تسال: جد ا ودرگ اأ [الأعراف:٤ »]٤‏ 
وقبل لسلما: علكُم نيكم كل شيءٍ حتى الجر قال: آل2 رای لأعی 
عليه بالف فقال: (صّدقت» أو) قال: (أنا) مقر به ”أو قال: (إني مقر به" 
أو) قال: ني مقر (بدعوالة. أو) قال: أناء أو اني متیر فقط) فقد أقر. لأ هذه 
الألفاظ تدل على تصديق المّعي. (أو) ادّعى عليه بالف مثلاًء فقال: (خذهاء أو 
اتزنهاء أو اقبضهاء أو أخرزهاء أو) قال: (هي صحاحًٌ؛ أو) قال: (كأني جاحد 
لك. أو کاني جحدتك حقك, فقد أقرَ) لانصرافه إلى الدعوى؛ لوقوعه عَقِيّهاء 
أو لود الضمير لما تقدَّم فيها. وكذاإن قال: أقررت؛ لقوله تعالى: 
قر 4 [آل عمران: ۸۱]» فكان متهم إقراراء ولم يقولوا: أقررنا بذلك. 


)١(‏ انظر: مغنٍ اللبيب لابن هشام ص‌۲۹. 


(1) أغخرجه مسلم (557) (/51). 
(۳-۳) ليست ف (ز). 


7 


لا إن قال: أنا أقِثُ أو لا أنكى أو يجوز أن يكون محقّاء أو 

عَسىء أو لعل أو اظن أو أحسَبٌ أو مدق أو حت أو انر أو 
أحرز أو اف ككك. ۰ 

وبلی» في حواب: اليس لي عليك كذا؟ إقرابٌ لا: نعئ إلا من عا 


الو کال لہ ل مر (أنا أق) و فليس إقراراً بل وعلةٌ. 60 
قال: (لا نکن لأنه لا ازم من عدم الإنکار الإقرار؛ ؛ أن ھا اقسا أخرء 
وهو السكوت. (أو) قال: (يجوز أن يكون محقا) لمواز أن لا يكون محقا 
أ قال: (قسى» أو) قال: (لمل لهسا للك. رأ قال: اظ أو 
أحسب» أو أقدّر ( شاا ۽ في الشك. (أى قال: : (خد) لاحتمال أ ن يكون 
مرادٌه: عمال الجسواب منبى. lh.‏ قال:/ (اتزن أو أحرز أو قال: (افشح 
كمك) لاحتمال أن يكون الشيء غير اي به. 

(و) قول مُدَعَى عليه: (بلى؛ في جواب: أليس لي عليك کذا؟ إقراز) بلا 
حلافی؛ أن نفي ) النفي إثبات. )( قول: د إلا من عامي) فيكون إقرارا 
كقوله: عَشَرَة غير درهمء بضم الراءء يلزمه تسعة؛ إذ لا يعرفه إلا الحذاق من 
أهل العربية. ومثله: عَشَرَة إلا درهم. برفع درهم؛ إذ (إلا» فيه .معنى اغير)؛ 
لقوله تعالى : :9 لون فاا إا مسا 4 [الأنبياء: ۲ لكن لا يعرفه 
إلا حذاق ؛ أهل العربية. وف «مختصر ابن رَزين»: إذا قال: لي عليك كذاء 
فقال: نعم» او بلی» فمقرٌ(). وف أسلامٍ جمرو بن عَبسة: فقدمُت المدينة 
فدحلت علیه» فقلت: يا رسول الله اتعرفي؟ فقال: نعم أنت الذي لقيتئ 
ک3 قال: فقلت: لی قال في «شرح مسلم20(0): فيه 0 الجواب ببلى» 
وإن لم يكن قبُلها نفي» وصحة الإقرار بها قال: وهو الصحيحٌ مِن مذهبناء 
أي: مذهب الشافعية. 

7 انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) آحرجه مسلم (۸۳۲) ..)۲۹٤(‏ 
۹ 


Vo 


منتهس الإرادات 


</۳ 


منتهى الإرادات 


وإن قال: اقضيئ دين عليك ألفاء أو: اشت» أو أعطيٰ» او سل 
إل ثوبي هذاء أو فرسي هذه أو: ألفاً من الذي عليك؛ أو: هل 
لي» أو الي عليك ألف؟ فقال: نعي أو أمهلي يوماء أو حى أفتح 
الصندوق» أو له على ألف إن شاء الله أو لا ازمُيٰ» إلا أن 
يشاءً الله أو إلا أن يشاءً زيدٌّء أو إلا أن أقوع» أو في علمي, أو عِلم 
لله أو فيما أعلّمء لا فيما أن فقد أء. ۰ 


(وإن قال) شخصٌ لآخر: (اقضيني دَيْي عليك ألفا) فقال: نعمء (أو) 
قال له: (اشاز) : وبي هذا. فقال نعم ((أو) قال له: (أعطني) : وبي هذا 
فقال: نعم١»,‏ (أو) قال له: 578 إل ثوبي هذا) فقال: نعم» او( قال له: 
سل (فرسي هذه) فقال: نعمء (أو) ("قال له: أعطئئن؛ أو عسل لق (ألفا 

ين الذي عليك) فقال: نعم"»» (أو) قال له: رهل لي» أو أي عليك ألف؟ 
فقال: نعم) فقد أَقر لأنها صريحة فيه. (أو) قال: (أنهلني يوماء أو) أمهلئ 
(حتى أفتح الصندوق) فقد أقرٌ؛ لأنّ طلب المهلةٍ يقتضي أن الح عليه. (أو) 
قال: (له علي ألف إن شاء الله) فقد أَقر له به. نصاء گا لاله رصل إقرازه ی 
يرفعه كله ريصرفه إلى غير الإقرارء فلزمه ما أقر به وبطّل ما وّصله يه 
كقوله: له علي الف إلا ألفا. وكقوله: له علي الف في مشيئة الله. (أو) قال: 
له علي أل رلا تلزمني إلا أن يشاءً الله) فقد أقر له بالألف؛ لأنه علق رَفعَ 
الإقرار على أمر لا يُعل» فلم يُرتفع. (أو) قال: له علي ألفُ لا تلزمن (إلا أن 
يشاءَ زی .فقد أو له بالألف؛ لما تقدم. (أو) قال: له علبي أليف (إلا أن 
قوم" أو) قال: له على ألف (في علمي. ٠‏ أو) قال: في (علم الله أو) قال: 
(فيما أعلم, لا) إن قال: (فيما أظن, فقد أَقرً) له بالألف؛ لأنه مُتبث لإقراره 
بالعلم به؛ إذ ما في عِلْمه لا يُحتمل غيرٌ الوجحوبيء بخلاف الظن. 


)١1-١(‏ ليست في (ز) و (س) و (م). 


(۲-۲) لیست في (ز) و(س). 
(') بعدها في (م): «فقد أقر له بألف؛ لما تقدم». 


i 


وإن علّق بشرط فُدّم» كإن قَدِم زيد أو شاءء أو جاء رأسُ الشهر 
فله على كذاء أو: إن شهد به زيدء فهو صادق, لم يكن مُقِرًا. ؤ 

وكذا إن أخرء كُلَهُ علو كذاء إن قم زی أو شاي أو شّهد به 
أو جاء المطرٌء أو قمتم. 

إلا إذا قال: إذا حاء وقت كذاء ومتى فسكره بأحلء أو وصيّة» قبل 
بيمينه» كمن أَقَك بغير لسانه. وقال: لم أذر ما قل ` 

(وإن علق) الإقرارٌ (بشرط قدّم) عليه, (ك) قوله: (إن قدم زيدٌ) 
فلعمرو علي كذاء (أو) قال: إن (شاء) زيدّء فلك علي كذاء (أو) قال: إن 


(جاء رأسُ الشهرء فله علي كذا) لم يكن مقرا؛ أنه لم يبت على نفميه شيعا 


في الخال وإنما علق ثبوته على شرطرء والإقرار إخبار سابق» فلا يتعلق يضرم 
مستقبل» بل يكون وعدا لا إقراراء بخلاف تعليقه على /مشيعة الل فإنها تذكر 
ف الكلام تكسا وتفريضاً إل الله تعساله كو لة تعالى: 9 نحن 
لْمَسْحِدَ الحم من سا همرت #[الفصح :۷ وقد علم الله تعالى 0 
ميد خلوته بلا شك. (أى قال: (إن شهد به) أي: الألف مثلاء علي (زيدء فهو 
صادق) أو صدقه ل يكن مَقِرا) لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق. 

(وكذا) أي: كتقديم الشرط فيما ذكر (إن أخرَء ك) قوله: (له علي 
کذاء إن قدم زی أو) إن (شاء) زی. (أو) إن (شهد به) زيد. (أو) إن 
(جاء المطر. أو) إن (قمت) فلا يصح الإقرارٌ لما بين الإخبار والتعليق على 
شَرَطٍ مستقبّل» من التناي. 

رالا إذا قال :) له علي كذا (إذا جاء وقت 5-5 فإقرارٌ؛ لأنه بدأ بالإقرار» 
فعمل به. وقوله: إذا حاء رأس الشهرء يحتمل أنه أراد امحل فلا يبطل الإقرار 
بأمر محتمّل. (ومتی فسّره) أي: قوله: إذا حاء وقت كذاء ا و 
وص قبل) منه ذلك (بيمينه) لأنه لا يُعلّم إلا ين حهيه؛ (كمن أقرٌ) بحق 
(بغیر لسانه) أي: لغته؛؟ بأن أو عربي بالخ أو عكسه. (وقال: م أذر ما 
قلت قبل تول د بيمينه. وقال الشيخ تقىئ الدين: إذا أقرَ عامي .كضمون محضرء 
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وإن رحَع مقر بحق آدمي» أو زكاةٍ أو كفاروء لم يُقبل. 
فصل فيما إذا وصل به ما يغيره 
إذا قال: له علي من ثمن حمر ألف» لم يلزمه. 
وله علو ألف من مضاربةءأو وديعة, أو لا يلزمُيئ» أو قبّضههء أو 
استؤفاةٌ» أو من من حمر أو من مبيع لم أقبضه أو نلف قبل قبضه؛ أو 
مُضارَبةٍ تَلِفتْ» وشرط علي ضمانهاء أو بكفالةٍ على أني بالخيار» لزمه. 


واأعى عدم العلم , بدلالة اللفظء ومثله يجهلبه؛ فكذلك20). قال في 
رر ع وهر متجه. (وات رجع مقر بحق آدميء أو) رَجحع مقر بز كا 
أو كفارة, م يقبل) تعلق حق الآدمي المعين» أو أهلٍ الزكاةء به. 
فصل (فيما إذا وَصل به) أي: بإقراره. (ما يُغيّره) 

(إذا قال) مكلف جارد زل أي: :فلان (عايي ين قن خر الف م 
يلزمه) شيء؛ لأنه أقر شم کر وقدّره بألفيء ر الخمر لا يجحب. (و) لو 
قال: (له علي ألفْ مِن اريك أو) قال: له علي ألفُ مِن (وديعة, أو) قال: 
له علي ألف رلا تلزمني: أو) قال: له علي لف (قبضه. أو استفاه. أو) قال: 
له علي آلف رين من حمرء أو) قال: له علي ألف رين تمن مبيع لم أقبضه. أو) 
قال: ”بين منٍ مبيع بنحوٍ كبلٍ"©» ولف قبْل قبْضيهء أو) “قال: له علي الف 
من") (مضاربة تلفت» وشرط على ضمانهاء أو) قال: له على ألفْ (بكفالة) 
تكفلت بها (على أني با خيار) فيهاء (لزمه) الألف؛ لان ما قر بعد قوله: 
على ألف. رفع لجميع ما أ ب ('فلا يقبلء كاستئناء الكل وتناقضُ كلاه 
غير خحافو؛ لأنّ إقرارّه به إقرارٌ بثبوته"» وثبوته في هذه الأمثلة لا يُتصوّرء 


)0( الاختيارات الفقهية ص ٠‏ ¥ 


(؟) .771١/5‏ 
(۳-۳) ليست ف (ز) و(س). 


VTA 


وله؛ أو كان له علي کنا وسكت إفرار. 
وآن تله قر وبرت منه» أو وقضّيْته أو بعضّهه أو قال: لي عليك 
مئةّ فقال: قضيّك منها عشرة» وم د بعرُه لسبب» فمنكِرٌ يُقبلُ قوله ييمينه. 


ولأنه اق بألفي» وادّعى ما ل يُثبت ت معه» ولأنه في صورةٍ ما إذا قال: قبَضهء أو 
استوفاه. قر على القرٌ له بالقبض أو الاستيفاء» ولا يقبّل إقرار الإنسان على غيره. 
(و) قوله: (له) على كذاء e‏ (أو كان له على كذاء ويسكت: إفرار) 
لأنه قر بالوحوبيء ولم تذكر ما يَرفعهء فقي ما كان عليه؛ وهذا لواتتازغا دار 
فأو أحذهما أنها/ كانت يلك الآحر» حكم له بها. ن إلا أنه 
ههناء أي: في مسألة: كان له على كذاء إن عاد فادعى القضاءً أ و الإبر ام سمغت 
دعواه؛ لأنه لا تنائي بين الإقرار ويين ما يدعي وهذا على | إحدى الروايتين 
(وإت وصله) أي: قوله: له» او کان» علي کذا» (بقوله(): و منه 
أو) بقوله: : (وقضيته. أو) بقوله: وقضيته (بعضّه) ول يَعَرُهِ إلى سببوه فمتكرٌ. 
(أو قال) مدّع: (لي عليك مئة, فقال) مدّعى عليه: (قضيتك منها) ولم يقل؛ 
اوا (عشّرة ول يَعْرُه أي: المقر به (لسببو) بأن لم يُقل: 
ل أو كانء علي كذا بن قرض أو من مبسعء (ف) هو (سنکر؛ قل قول 
يمينه) نصاء طِبْقَ حوابه» ويُخلى سبيله حيث لا بينة. هذا المذهبء قاله في 
«الانصاف)١١):‏ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا. وقال أبو الخطاب: 
کرد تھ معي لضا فلا كل إل ميد + لم تكن ينه حَلف مدعي 
أنه لم يُقبض ول ړک وامشحق, وقال: هذا رواية والحدقه ذكرها ابن أبي 
ومسي( واحتاره أبو الوفاي وابن عب دوس في (اتذكرته)» وقدّمه في 
«المذهَّب»» و«الرعايتين») و«الحاوي الصغير»(). انتهى. قال ابن شبيرة: لا 
ينبغي للقاضي الحنبلي أ ن یحکہ بهذه المسألة» ويجب العمل بقول أبي الخطاب؛ 
اتلك ال 
(۲) بعدها في (م): «أبرآني منه). 


(5) في الإرشاد ص5814. 
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ويصحٌ استئناءٌ النصفي فأقل فيلرّمه ألفّ في: له على ألفٌ» إلا ألفاء أو 
إلا ست مق وخمسة في: ليس لك على عشرة إلا خمسة» بشرط أن 
لايسكت ما يمكنه كلام فيه» وأن يكونٌ من اللجنس والنّوع. 

فله علي هؤلاء العبيدٌ العشرةٌ إلا واحداء صحيح. ويّلزمه تسليم تسعة. 


4 الأصل» وعليه جماهيرٌ العلماء<١).‏ فإن ذكر السبب» فقد اعتزف مما يوحب 
می بين عقا أو غصبوء أو نحوهماء فلا قبل قوله» أ رئ منه إلا بين 

(ويصح استثناء النصف فأقل) لا أكثر منه» قال الز رجحاح: ' أت 
الاستثناء إلا في القليل من الكثيرء ولو قال: م مئة إلا تسعة وتسعينٌ» لم يكن 
متكلماً بالعربية» ومعناه قول القتيبي()» وتقدّم موضّحاً في الطلاق. (فيلزمه) 
أي: الق (ألف في) قوله: (له علي ألف إلا ألفاء أو) له على ألف (إلا ست 
مةٍ) لبطلان الاستثناء. (و) يازمه (مسة في) قوله: (ليس للك علي(" عضرا 
إلا جم أنه الى النصف» والاستثناء من النفي إثبات. (بشرط) متعلق 
ب (ميصح). (أن لا يَسكت) المستثني بين المستثنى منه والمستئثنىء > (ما) أي: 
زمناء (يُمكنه كلامٌ فيه) وأن لا يأتي بكلام أحنبي بينهما؛ ؛ لأنه إذا سكت 
بينهماء أو فصّل بكلام ای کد اس يكم ا که به» فلم يُرفعء بخلاف 
ما إذا اتصل» فإنه کلام واحد. (و) بشرّط (أن يكون) المستثنى (من الجسس 
واوا اي ج المستثتى منه ونوعه؛ لأنّ الاستثناءَ إحراج بعض ما يتناوله 
اللفظ كوضوعه» وغير ذلك لا اوم اللفظ عوضوعه. (فهمن قال عن آخر: (له 
علي/ هؤلاء العبيدٌ العشرة إلا واحداء فبهاستثناؤه (صحيح) لوحود شرائطه؛ 
(ويّلزمه تسليمٌ تسعة) ويُرجع إليه في تسليم المستثتى؛ لأنه أعلم .كراده. 


.4١01/0 انظر: منتهى الإرادات مع حاشية النحدي‎ )١( 


(۲) وهو قوله: يقال: صمت الشهر إلا غا ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما... 
انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲-۲۲۱/۳۲۰. 
() بعدها في (م): (إلا». 
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فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحداء فقال: هوالمستثنى» قبل 

وله هذه الدانُ ولي تصفها أو إلا نصفهاء أو إلا هذا البيت» أو: 
هذه الدارُ له» وهذا البيت لي» قبل ولو كان أكثرّهاء لا إن قال: إلا 
ثلثيها ونحوّه. 

وله زم ان وثلاثة إلا درهمين, أو: هسة من 





(فإن ماتوا) إلا واحداء (أو قُتلوا) ('إلا واحدا'؛ (أو غصبوا إلا واحداء 
فقال: هو المستشنى, قبل) منه ذلك ( بيمينه) ما تقدم؛ وسائرٌ أدوات الاستئناء 
ف ذلك کلا»» فقوله: له على عشرة سوی درهم» أو : ۲ ی قراس 
بالنصب» أو: لير کوشا أو: حلا ر عداء أو: اشا درهماة ونوه» فهو 
مقر بتسعة. وإن قال: : غير درهم؛ بضم م الراء؛ وهو مِن أهل العربية) كان 2 
بطري لأنها تكون صفة للعشّرة المقرٌ بهاء ولو كانت استنائيّة كانت 
منصوبة. وإن لم يكن مِن أهل العربية» لزه تسعة؛ لأ الظاهر أنه بريد 
الاستثناء» وضّمُها جَهْلٌ منه بالعربية. 

(و) إن قال: (له) أي : فلان؛ (هذه الدارء ولي نصفهاء أو) قال: (إلا 
نصفهاء أو) قال: (إلا هذا البيت, أو) قال: (هذه الدارُ لهء وهذا البيت لي» 
قبل) منه ذلك» حيث لا بينة ما يخالفهء (ولو كان) البييت (أكثرها) أي : 
الدار؛ لأنّ الإشارة طب الإقرارٌ فيما عدا المستثنى» فالمقر به معي فوخب 
أن يصح. و(لا) يصح الاستثناء (إن قال) : له الدارٌ (إلا ثلثيُها ونحوّه) كالاً 
ثلاثة أرباعهاء أو خمسة أسداميها؛ لأنّ «المقَرَّ به١)‏ شائع وقد اق بد 
النتصفي. (و) إن قال عن آخر: (له) لسو (درهمات. وثلائة إلا درهمين. 
أو) قال: له (علي خمسة) دراهم (إلا درهميْن ودرهماًء أو) قال: له علي 
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درهمٌ ودرهم, إلا درهماء يَلزمُه في الأولّئن حمسةٌ حمسةٌ وي الثاثة درهمان. 
وله علي مئةٌ ورهمء إلا ثوباء أو إلا ديناراء تلزمه المنةُ. 
ويمت الاستاء من الاستتام 
فله علو سبعةٌ» إلا ثلاثة» إلا ورهماء يلزشه حمسة 





(درهم ودرهم إلا درهماء يلزمه) أي: المع (في الأوليين خسة خسة أما نف 
الأولى؛ فلعدٍ الاستثناء إلى أقربب المذكورين» وهو الثلاثة؛ لأنّ عودّه إلى ما 
EE‏ وما زاد و واستثناء الدرهميّن من الثلاثة لا يصح؛ لأنه 
أكثرٌ ن النصف» وأما في الثانية؛ فلأنه استثنى ثلاثة ِن مسة» وهي أكثرٌ مِن 
النصفي. (و) يُلزمه (في الثالشة) وهي قولّه: : له درهمٌ ودرهمٌ إلا تسیا 
(درهمان) لعود الاستثناء لما يليه؛ لما تقدّم» فيكون استثناءً للكل. (و) إن قال: 
(له علي مئة درهم إلا ا أو) له معة درهم (إلا ديناراء امه امعت درهم؛ 
لأنه استثناءٌ مِن غير الجنس» وقد تقد أنه لا ص لأنه صَّرْفُ اللفظ عما 
كان يقتطيه لولم وغير الجنس ليس بداخخل في الكلام؛ وإنما سمي استئناء 
جحوزاء وإنما هو استدراك ولا عل له في الإقرار؛ لأنه إثبات للمقسرٌ به ف 
ذكر الاستدرالة بعدهء» كان باطلاء وإن ذكر بده جلت كقوله: له عندي معة 
درهي إلا ثوبا عليه» كان مقرا بشيء» مُدّعياً لشيء سواه» فقبل إقرارُه؛ وتبطل 
دعواه. وإن قال: عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمَيْن لزمه حمسة. 

(ويصح الاستثناءٌ من/ الاستناء) كقوله تعالى: لآ إِنَرلنَاً هدم 
ریت 8 لال لوط إِنَالسَجُوه اوت # إل رأة 4 [الححر: دقعب ١‏ ايل 
ولأن الاستشاءً إبطال» والاستثناء. منه رجو ع إلى توخي الوالسراي. زف سن 
قال عن أخخر: زله علي سبط إلا لانة إلا رهم رمه خسم اعرد 
الاستثناء لما قبّلهء فقد استثتى درهما مِن الثلاثة» فبقي اثنان استثناهما من 
السبعة» فبقي حمسة» فهى امقر بها. 


Vé 


وكذا: عشرةٌ إلا مسد إلا ثلاثةٌ إلا درهمّين؛ إلا درهماً. 
فصل 
إن قال: له علي ألفٌ موجلةٌ إلى كذاء قُبل قوله في تأجيله؛ حتّى 
لو عرّاةٌ إلى سببع قابل للأمرَئن 
وإن سكت ما يمكنه كلام فيه تع قال: مؤجكلة) أو زوف أو 
صغارٌ» لزمته حالةٌ جيادٌ وافيةٌ» إلا من يبلد أَوْرَانُهم ناقصةٌ» أو نقدُهم 
مغشوش» فيلزمه من دراهمها. 


(وكذا) يلزمه حمسة إذا قال: له علي (عشرة إلا خمسة خمسة إلا ثلاثة إلا 
درهمين إلا درهما) لأن استغناء الثلاثة من الخمسة استثناء ا من النصفيع 
فيطل هو وما بعدّه» وفيها أوجه حر منها: : أنه يلزمه سبعة. لأنه امستثتى 
درهما من درهمین» فبقی درهم استثناه من ثلاثة» بقي درهمان استثناهما من 
خمسةء بقي ثلاثة استثناهما مِن عشرةٍ بقي سبعة» وهذا مقتضى ما تقدم في 
الطلاق» إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا يُسَيْن إلا واحدة» يقع ثنتان. 

(إن قال: له علي ألفْ) درهم مثلاً (مؤجّلةٌ إلى كذاء قبل قولّه في 
تأجيله) نصاء لأنه مُقِرٌّ بها بصفةٍ التأحيل؛ فلم يُلزمه إلا كذلكء؛ كقوله: له 
علي ألف درهم سوداءء (حتى لو عزاه) أي: الألف» (إلى سبب قابل 
للأمرين) أي: الحلول والتأحيل» كالأحرق والعبداق. والثمن» والضمان. ۰ 

(وان) قال: له علي ألف» و(سکت ما) أي: زمناً (يُمكنه کلام فيه ثم 
قال: مؤْجّلة: أو زيوف) أي: رديئة: (أو صغار لزمعه) الألف (حالة جيادً 
وافية) لحصول الإقرار بها مطلقاء فينصرف إلى اميد الحال الواي» وما أتى به بعد 
سُكوته دعوّى لا دليلَ عليها. (إلا من بلا أوزائهم) أي: أهلهاء (ناقصة؛ أو 
نقدهم مغشوشء فيَلزمه من دراهمها) أي: تلك البلدِ؛ لانصراف الإطلاق إليه» 
وهذا لو قال: بعتك» أو أجَرتك» ونحوه بعشرةٍ دراه اتصرف إليه. 0 
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وله على ألف زُيُوف» قبل تفسيثه .بمغشوشة: لا .ما لا فِصَمَةَ فيه. 
وإن قال: صغارٌء قبل بناقصة. 

وإن قال: ناقصةٌ» فناقصةٌ. 

وإن قال: وازة ل زمه العَدَدْ والوزن. 

وإن قال: عددا» ولیس ببلد يتعاملون بها عدداء لزماة. 

وله على درهم» أو درهم م كبيرٌ» أو د دريّهم» فدرهم م إسلامي وازث. 


(و) لو قال: (له علي ألفّ زيوف, قبل تفسيرّه) الزيوف (مغشوشة لأنها 


نسم برقا و(لا) يُقبّل تفسيرٌ الزيوفب (ها لا فصئة فيه) لأنه لا.يسمى دراهم. 


(وإن قال) له علي ممه درهم (صغارٌ قبل) تفسيرها (بناقصة) قال في 
«شرحه)(١):‏ و هي دراهمٌ طبريّة» كل درهم منها أربعة دوانق» وذلك ثُلشا 
درهم. قلت: ولعله إذا كان بالشامء وإلا فما المانع مِن إرادةٍ اليمنية أو 
الخراسانية حيث لا قرينة. 

(وإن قال) له علي ٠‏ مئة درهم مثلا (ناقصة ف( تلزمه() دراهم (ناقصة) 
لان الدراهم تكو وازنة وناقصة وزيوفاً وحيّدة اتی وصفها بكسي بسن 
ذلك؛ تفيدت به» كالثمن. (وإن قال): له علي مشة درهم (وازنةء لزمة 
العددُ/ والوزث) لأنه منتضى لفظه. 

(وإن قال): له مئة درهم (عدداء وليس) المقر (ببلدٍ يتعاملون) أي: أهل 
البلدء (بها) أي: الدراهي» (عدداء لزماه) أي: العدد والوزنء العدد؛ لقوله: 
مئة» والوزث؛ للعرفب. 

(و) إن قال: (له علي درهم) وأطلق» (أو) قال: (درهم كبيرء أو) قال: 
(دُرَيهِمء فيعليه (درهم م إسلامي وازك) لأنه كبر عرفا واتار قد يكون 
لصغر فق ذاته» وقد يكون. لقلة ة قدره عنده؛ أو محبته 


(1) معونة أي النهى 014/4. 


(؟) في (م): الفعليه». 


5 


و له عندي ألف» وفسئره بدن أو وديعة قبل. فلو قال: قبّضهء أو 
َلِفَ قبل ذلك؛ أو ظنشه باقيا ثي علمت تَلَمَه قبل. 

وإن قال: رهن فقال المدّعي: وَديعةٌ» أو قال: من ثمن لم أقبضه. 
فقال: بل دَينٌ في ذئيك» فقول مدع. ۰ 

وله علئ» أو في ذِميّ ألف» وفسكره متّصلاً بوديعة» قبل» ولا يُقبل 
دعوّى تلفهاء إلا إذا انفصلت عن تفسيره. 


(وله عسدي ألف, وفسّره بديسنء أو بروديعة قبل) قال في 
اکر لا تَعلم فيه بين أهل العِلّم خحلافاء سواءً فسّره بكلام متصل أو 
منفصل؛ لأنه فر لفظله ا يقعضيه, 
(فلو) فسّره بوديعة» ثم (قال: قبَضمّهء أو) قال: (تلف قبل ذلك» أو) قال: 
(ظننته) أي : : الألف الوديعة, (باقیاء ثم علمت تلّفه. قبل منه ذلك بيمينه؛ 
لثبوت أحكام الوديعة ” بتفسيره بالووديسة؟». (وإن قال) من ادّعى عليه بألف: 
هو (رهنء فقال المذعي): بل (وديعة) فقول مدّع؛ لأن امقر أقرّ له مال 
وادّعى أن له به تعلقاء فلم يُيّل منهء كما لو ادّعاه يكلام منفصل. وكذالو 
قر له بدارء وقال: استاحرتها سنة أو بشوبي» وقال: قصَرنه له بدرهم أو 
حجطته إلا ببيّنة. (أو قال) لزيد علي ألفّ رين ثمن) مبيع ( أقبضهء > فقال) 
مقر له (مل) هو (دين في ذميك» فقول مدع) بيمينه نيميتة آنه دی لأنه اعرف له 
بدين) وادّعى عليه مبيعاء أشبه ما لو قال: له علي الف ولي عنده مبيع ۾ 
أقبضه. (و) لو قال: (له علي ألف) وفسسّره متصلاً بوديعةه قبل. (أو) قال 
ازيار (في ذمتِي ألف» وفسره متصلاً بوديعةٍ, قبل) أن الؤديعة عليه حفظها 
ورذها. (ولا يقبّل دعوى تلفِها) للساقضء (إلا إذا انفصلت عن تفسيره) 
فتقبل؛ لأنّ إقرارّه تضمّن الأمانة ولا مانع. 





)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف۲۷۱-۲۷۰/۳۰. 
(۲-۲) ليست في(ز) و (س) . ) 


V0 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


1۳۲/۴۳ 


وإن أحضره وقال: بر هاا وهو وديعة, فقال ممَّدٌ له: هذا 
وديعة» وما أقررت به دين صدق. 
وله في هذا المال ألف» أو في هذه الدار نصمُهاء يلرمه تسليمه» ولا 
يقل تفسيزه بإنشاء هبةٍ. 
وتا له في ميراث أبي الف وهو دين على ال رٍكة. 
ويصح: : دين الذي على زيار لڪمرو» کله من مالي أو فيه» أو في 
ميراثي من أبي ألف» أو نصفه» أو داري هذه. أو نصفهاء أو منهاء أو 


(وإن) قال: لزيد علي ألفٌ» و(أحضره) أي: الألف» (وقال: هو) أي: الألف 
قتي الررت به (هذاء وهو وديعة فقال مق له: هذا وديعة, وما أقررت به دين 
صدق) مق له بيمينه) صححه 32 وڪ الفرو ع0(١)‏ وغيره. (و) إن قال: (له ف 
هذا المال ألف» أو) له رفي هذه الدار نصفها) فهو إقرارٌء و(يلزمه تسليمه) أي: 
الألفي أو نصفي الدارء | إلى مقر له؛ مواحذة له بإقراره. (ولا يقبل تفسيره بانشساء 
هبة) أي: أنه يريد أن يَهبّه إيّاه؛ لأنه حلاف الظاهر. (وكذا) قوله: له في ميراث 
ي لبي فهر قران (وهو دين على النزكة) لإضافئِه إلى ميراث أبيهء ومال 
ات انبا ندج بالإرث أو الدين, فإذا لم يكن الم وا ن الد 
(ويصيم قول حائر التصرّف: (ديني الذي على زيار لعمرى لأنه قد 
يكون وكيلا لعمروء أو عامل له اق مضاربقك أو كات له عاي ية أو ولات 
و الإضافة لأدنى ملابسةء قال تعالى:/ 9 وَلَاتووأ نوأ السمهاء آمو کرای عراس 
ل قا [النساء :ه]» وقال في النساء متته » [الطلاق: 
۱ (كيمقوله: (له) أي: زيدء (من مالي) ألف. (أو) له (فيه) ألف؛ء (أو) له 
(في ميراڻي من أبي ألف» أو) | له فيه (نصفه. أو) له داري هذه أو) له 
(نصفها أو) له" (منها) نصفهاء (أو) له رفيها نصفها) فيصح كله إقراراء 
AVRO‏ 
(۲) ليست ف (م). 


(۳-۳) ليست في (م). 


V4 


ولو لم يَقُل: بحق لزمني. 

فإن فسگرة بهبةٍء وقال: بدا لي من تَفْبيضه قبل. 

وله الدار تُلتَاهاء أو عاريةء أو هبةء أو هبة سُكتى» أو هبة عارية»› 
عل بالبدل» ويْعَبرٌ شرط هبة. 

ومن أقرً: آئه وهب وأقبض» أو رهن وأقبض» أو أ بقبض ثمنء 
أو غيره» ثم قال: ما أقبَضت» ولا چیب وهو غير جاحد لإقراره؛ 
أو إن العقدَ وقع تلجفة ونحوه» ولا بينة» e E a a O e Ê e‏ 


(ولو لم يشل: بحقّ لزمني) لجمواز إضافة الإنسان إلى نفسيه مال غيره؛ 
لاختصاص له به؛ لما تقدم. 

0 (فإن فسّره) أي: إقراره بذلك» (بهبة وقال: بَّدَا لي من تقبيضه 
قبل) لأنه محتمل» ولا يجبر على تقبيضه؛ لأ الهبة لا تلزم قبل القبض. 

(و) ك قال: (له الدار ثلثاهاء أو( قال: له الدار (عارية ية أو). قال: له 
الدار ((هبة) أو قال: له الدار (هبة سکنی» أو) قال: له الدار (هبة عاريةٍ 
عمل بالبدل) وهو قوله: لشاهاء | وعارية. أو هبة ولا يكون |[ إقرارا؛ لأنه 
رفع يآخر كلامه ما دحل في وه وهو بَدَل يعض ق الأول» واشتمال فيما 
بعدّه؛ أن قوله: له الدارء يدل على الملك وابة بض ما يشتمل عليه کال 
قال: له مِلْكُ الدار هبة. (9) إذن يُعصيرٌ شط هبق م من العلم بالموهوببي» 
والقدرةٍ على تسلیوه ونحوه» فإن وجدّت صحّتء وإلا فلا. 

(ومن قر أنه وهب) زيدا كذا ؛ (وأقبض)ه أياه (أو) أقرٌ أنه 
(رهن) زيدا كذاء (وأقبض) ». (أو أقرّ بقنْض ثمن أو غيره) كأحرة 

ومبيع» (ثم قال: ما أقبضت) الهبة ولا الرهِنَ (ولا قبضت) الشمن أو 
نحوهء (وهو غير جاحد لإقراره) بالإقباض أو القبض» ولا بينة» وسال 
إحلاف خصمه لزمه؛ جرد يان العادة و بالإقرار ار بذلك قَيُله. (أو) 4 أو وهب» 
ونحوه» وادعى رأ العقد قد وفع تلجئةء ونحوّه) كعينة» (ولا بيّنة) بذلك» 


)= سف ن ت و(ن). 


VEY 


منتهي الإرادات 


منتهي الإرادات 


Y/Y 


وسأل إحلاف خصمه؛ لزمة. 
ولو أَقَدَ ببيع» أو هبق أو إقباض» ٿڪ اذعَى فساده» وأنه أ يظرهُ 


الصكة ل يُقبَلْ وله تحليفٌ الم له» فان گل» حلَّف هو بطلانه. 


ومن باع أو وَهَب أو أعتّق عبذاء ثمَّأْقَرٌ به لغيره» لم يقبَل» 
ويَغرَمه للمقّرٌ له. 

وإن قال: لم يكن ملكي, ثم لكيه بعد قبل ببينق» مالم يُكذئها؛ بأن 
کان أ قَك: أنه مِلكّه؛ أو قال: قَبضت ثمنَ ملكي؛ ونحوه. 


)و سال (إحلاف خط على ذلك (لزمه) الحلف؛ لاحتمال صحة 
قول حصیه» فإن نكل» قضي 

(ولو أقرّ) جائز اصرف" 8 أو هبةٍء أو إقباض) رهن ونحوه» (ثم 
اذعى فساده) أي: لمق به (وأز نه أقرٌ يظَن الصحة م يقبّل) منه ذلك لأنه 
حلاف الظاهرء (وله تحليف المقَرٌ لهم لاحتمال ميلاق امقر (فإن نكل) المقَرَ 
له عن اليمين» (حَلف هو) أي: : مدّعي | الفسادء (ببطلانه) وترىء منه. 

(ومن باع) شيكأء (أو وهب) شيئاء (أو أعتقّ عبداء أ ثم أقرُ به) أي: 
يما باعه» أو وهبه» أو أعتقه» (لغيره» م يقبل) إقراره على مشا أر 
متهب ») أو عتيق؛ لأنه ! إقرارٌ على غيره؛ واقصرته ناقذ» وکذا لو اذعی بعد 
البيع ونحوه أل ابيع رهنٌ أو آم ولد و نحوه ما ينح صحّة التصرفي("©. 
4 يلزمه أن (يَغْرَمَه) أي: بَدَله (للمقرٌ له) لأنه فوته عليه بتصرفِه فيه. 

(وإن قال: لم يكن) التصرّف ما بعته أو وهبشه ونحوه/ (يلکيء ؛ لم 
کته بغْد) البيع أو المبة ونحوهماء (قبل) منه ذلك» (ببينة) تشهد به» (ما 
لم يُكذبها) أي: البينة؛ (بأن کان اق أنه أ المبيع) أو الموهوب ونحوه» 
(ملكه أو قال: قبضت قن ملكي ونحوه) كأن قال: عتك أو وهبتك 
يلكي هذاء فإن وُجد ذلك» م تسمع بينته؛ لأنها تشهدُ بخلاف ما أقرربه. 
وعُلم منه: أنه إذا لم يكن له بينة م قبل قوله مطلقا؛ اا 5 


40 ليست ف (م). 
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ومن قال: قتِضتُ منه ألفاً وويعة» فتلفت» فقال: : من مبيسع ل 
يقبطييه؛ لم يضمن» ويضمئ إن قال: غصباً. 
وعكسه: أعطيئ ألفا بحوة فتلفت» فقال: غصباً. 
فصل 
ومّن قال: غصبت هذا العبد من زيدء لا بل من عَمرِوء أو 
عَصبته منه» وغصبه هو من عَمروء أو هذا لزيلر» لا بل لعَمرو, ا 


تصرف فيما له التصِرف فيه. قال الشيخ تقي الدين: فيما إذا ادّعى بائعٌ بعد 
البيع 5 عليه أنه منزلة أن يدعي آنه مَلّکه الآن(). 

(ومن قال: قبَضت منه) أي: فلان (ألفا وديعة» فتلفت» فقال) مقر له: 
بل أذت الألف (عنَ مببع؛ م تقبضيبه: م يُضمن) المقِرٌ الألف ولا شيعا منه؛ 
لاتفاقهما على غدم,ضمازهما. وخلف على ما يتور ه. (وتضمن) المقِرٌ الألنف 
(إن قال) قبضت منه ألفا وديعة, فقال: بل (غطبا) لأنة مضمولٌ ؟ بكل حال. 
بوحسم أي: ما تقدّم: (أعطيتني ألفا وديعة, فتلفت, فقال) من له بل 
أحذت منى الألف (غصبا) فيحلف الممَرُ له أنه غَصّبه الألف» وضّمنه المقِر. 
قال في «شرحه2(6): لأنه قر بفعل الدافع» بقوله: (أعطيتني). 

(ومّن قال: غصبت هذا العبدَ من زيدٍء لا بل من عمرو) فهو لزيد؛ 
لإقراره له به» ولا يقبّل رحوعه عنه؛ لأنه حق آدمي» ويُغرمٌ قيمته لعمرو. 
(أو) قال: (غصبئه منه) أي: بن زياب (وغصبه هو مسن عسرو) فهو لزيارا 
لأنّ إقرارٌه بالغصبب منه تضّمّنَ كونه له. ويغرمٌ قيمته لعمرو. (أو) قال: 
(هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيدء لا بل لعمرو) فهو لزيار؛ لاقراره لمك 
)١(‏ الاختيارات ص/"7. 
(۲) معونة أولي النهى 0171/5. 


۷4۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ماع م 


أو مِلكّه لعَمرو» وغصّبتُه من زيد يد فهو لزي زو ولازا اه اي 
وغصبته من زیډ» وملځه لعمروء فهو لزيارء ولا يَعْرَمُ لعمرو شيئا 
وإن قال: غصبئّه من أحدهماء زمه تعييثه» ويحلف لالآخر 
وإن قال: لا أعلمه؛ فصِدّقامُ انشع من يدهء وكانا خخَصمَيّن فيه. 
وإن كذباة. حلّف لهما بميناً واحدة. 





له» ويُغرم قيمته لعمرو؛ لإقراره لايد لهم وق ری کیچ جیا لإقراره به لزيا أوّلا. 
(أو) قال: (يلكه لعمروء وغصبته مين زيارء فهو لزيا لإقراره له باليد» 
(ويّغرمٌ قبمته لعمرو) لإقراره'» بلملك له» ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيار. 
(و) إن قال: (غصبته ين زياد ومِلّكُه لعمروء فهو لزيو) لإقراره باليد 
له (ولا يَغرمٌ لعمرو شيئا) لأنه ما شهد له به» أشبه ما لو شهد له مال بياد 
غيره. (وإن قال: غغصبته ين أحايهما) أو هو لأحدهماء صمح الإقرار؛ ؛ لأنه 
يصح باجهو ل( و(لزمه) أي: المقِرء (تعيينه) أي: المالك منهما؛ ليدفع إليه. 
(وتحلف للآخي إذ أ أله غصب مه لأنه يُكره» فإن حَلفء لم يغرم له 
شيئاً. (وإن قال: لا أعلمه) أي: المالك منهماء (فصدقاه) أنه لا يَعلمّه 
ازع المغصوب (مِن يلوه) لإقراره أنه لا حقّ له فيه 7 كانا خصمَين فيه) 
ادفاو كلها إيّاه. (وإن كذّباه) بان قال کل منھما: ا نت تعلمٌ أنه لي وم 
تبين ذلك» (حلف هما ينا واحدة) أنه لا یعلمه» ثم إن کان لأحدهما ينة 
حكم له بهاء وإلا أقرع بينهماء فمن قرع» حَلف وأحذه» ثم إن عين 
الغاصب ألحدهما/ تعد بعد ذلك» قبل منه» و کان لمن عینه له» کما لو نه قبل. 
وإن نكل عن اليمين أنه لا علم من هو له منهما سلم إلى أحرهما بقرعة» 
وغرم قيمته للآخر. ومن بیاره عبدان» فقال: کو کا ی 
إقراره» طولب بالبيان» فإن عبن أحدهماء فصا فصدّقه زيدٌ أحله. وإن قال: هذا لي 
والح فعليه» أي: امقر اليمين فيما ينكره. وإن اتعى زيل العبة الآ وخ 


)1-١(‏ ليست ف (ز). 
(؟) بعدها في (م): «وللمجهول». 


V0 


وأحذتّه من زیا لزم رده لاعترافه باليد له. 

وملكتّه. أو قبِضنّه أو وصل إل على يددهء لم يُعثَيرْ لزيادٍ قو 
ومّن قال: لزيد علي مغة درهم»وإلا فلعمروء أو لزيلٍ معة درهيء وإلا 
فلععمرو مئةٌ دينار» فهي لزيد» ولا شيءَ لعمرو. 
رش یاه بک ن ,وک فإن ذكر ما يقتضي التعدٌّقٌ کسبتین ؛ أو 
أحليّن» أؤ سكتين, لزماةٌ ألفان» .... ل 1 E‏ 


فقول امقر بيمينه لي العبد الذي أنكره» ولا يُدفع إلى زيار العبدٌ الذي أفر له به 
لأنه م يصدقه على إقراره. وا وإن أبى التعيين» فعيّنه المقرَّ له» وقال: هذا عبدي. 
طولب المقِرٌ بالوابوء فإن بك تلق وكان کا لر عر الي الع 
وإن نكلء قي عليه. وإن أقرّ له» فهو كتعيينه. 

(و) من بيده نحو عبلرء فقال: (أخذته من زيلو) فطَلبه زيدٌ (لزمه رذه) 
له (لأعترافه) له (باليد. . و ) إن قال: (ملّكته) على يد زيدء (أو) قال: 
(قبضته) على يد زيار يلوء (أو) قال: (وّصل إليّ على يلده) أي: زيارء (م ُعدبر 
لزيد قول) من تصديق أو ضده؛ لأنه لم يعترف له بيد بل كان سفيرا. (ومّن 
قال: لزيد علي مث درهم. وإلا) يكن لزيد علي مئة درهيء (فلعمرو) ('علي 
مئة درهي). (أو) قال: (ازی علي اه دري ر وإلا) يكن لزيد على معة 
دزهم» (فلعمرو) علي (منة دیدارء فهي) أي : ال س (لزيد) لإقراره له 
بها. (ولا شيءَ لعمرو) لان إقرارّه معلْقٌ» فلا يصح. 

(ومن قو لشحص بالف في وقتين, فإن ذكر) ف إقراره (ما) أي: شيئا 
(يقتضي التعدّةء كسببيين) كان أقر له على ألفي ون قرض؛ ثم قال: له ألف مِن 
من مبيع» (أو أجَلَيْنَ) كقوله: له ألف» محله رحب وألفٌ محله شهرٌ رمضات» او 
ميكتين) كقوله: له ألف قرش ريال» وألف قرش بنادقة» (لزمه ألفان) لأن أحدّهما 
غير الآحرء فهو مقر بكلٌ منهما على صفةٍء فوجباء كما لو أقرٌ بهما دفعة واحدةٌ. 


)١(‏ في (م): «الآن». 
(۲-۲) لیست في (ز) و (سص). 


جي الإرادات 


منتهى الإرادات 


10/Y 


وإلاء ألف» ولو تكور الإشهاد. 

وإن قيّد أحدهما بشيء» يحمل المطلق عليه. 

وإن ادَعَى انان دارا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية, فأو 
لأحليهما بنضنيهاء فالمُّ به بينهما. 

ومّن قال عرض موته: هذا الألف لُقَطِةّ فتصدّقوا به ولا مسال له 
غيُه؛ لز الورثة الصدقةٌ يجميعه؛ ولو كذبوه. 


(وإلا) يذكر ما يقتضي التعدّدّء لزمه (ألفْ) واحدٌء (ولو تكرّر الإشهادٌ) به عليه 
لجواز أن يكون كرر الخبرٌ عن الأوّل؛ كإخباره تعالى عن إرسال نوح 
وإبراهيم وهوذٍ وصال» وغيرهم» ولم يكن المذكور منهم في قصةٍ غير المذكور 
فى الأحرى» ولان الأصل براءته ما زاد على الألف. 

(وات إن قيد أحدهما) أي: ااا (بشيء) كقوله: لزيد علي ألف من 
قرض» ثم يقول: له علي ألف» ويطلق» (فيحمَّل المطلق عليه) أي: المقيَّدِ 
اا أل وإنحدة؛ لائ الأ“ براءته مما زاد عليها. قال الأزحي: ولو أقيرَ 
بألفيء ثم أقام ية أن امقر له افر في شعبانَ بض حمس مق وی آنے اف ن 
رمضان بقبض ثلاث مء وة آنه فرق شوال بقبْضٍ متين» لم يثبت إلا قبض 
حمس مثة, والباقي تكرار. ولو شهدت البيتتان بالقبض في شعبان» وفي رمضان» 
وي شوال» ڈ نبت الكل؛ ؛ لأ هذه تواريخ م للقبوضء والأول تواريخ الإقرار. 

(واإت اذعى اثنات دارا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية. فاق د من هي 
ياده» (لأحليهما بنصفهاء ف) النصف (المقر) به. (بينهما) لاعترافهما أن 
الدارّ هما على الشيو ع» فما غصبه الغاصب» فهو منهماء والباقي لهما. 

(ومّن قال بمرض موته) الْحوف: (هذا الألف لقطة, فتصدّقوا به. 
ولا مال له غيرُه, لزم الورثة الصدقة بجميعه) أي: الألفىء (ولو كذّبوه) 


(1) بعدها في (م): لاثمن». 


Ver 


ومن ای اتا علی میتی وهو جميخ كيه * فصدقه الورثةءث؛ ۶ خر 
مثل ذلك» فصدّقوةُ في بحلس» فب فبينهماء وإلاء n‏ 
وإن أُقَرُوا بها لزيدٍ. ثم قرو فهي لزيد ويَغرّمونها لعمرو. 
وإن أَرُوا هما معا فبينهما فينهماء ولأحايهماء فهي له ويحلفون للآخر. 
ومن لف اشن وميتئن؛ وادّعَى شخص مثة دينا على الميت ا 


('أي: الورثة» في أنه لقطة؛ لأنّ أمره بالصدقة به دل على تعدّيه فيه» ونحوه ما 
يقتضي أنه لم يَملِكهء وهو إقرارٌ لغير وارشء فوجب امتثاله» كإقراره في الصّحةٍ'). 
(ومّن اذّعى دينا على ميتي وهو جميع تركيه» فصدّقه الورثة» ثم) 
ادّعى (آخر مثل ذلك فصدّقوه في مجلس) واحارء (فهالتز كة (بينهما) لأنّ 
حالة اماس كلها كحالة واحدة؛ بدلیل القبض فيما يعتبر فيه» والخيار» 
روت اردق بالمقق. زوزلا) يكين تصديقٌ الورئةٍ للمدّعي ثانياً في محل 
واا (ف التركة كلها رللاول) لأنهم لا يقبّل إقرارهم للثاني؛ لأنهم ِرون 
مح على غيرهم؛ ولأنهم يُقِرون ما يقتضي مشا ركة الأول في الركة ويُنقص 
حقه منها. (وإن أَقرُوا) أي: الورثة؛ (بها) أي: الزكقه ولا دينَ (لزياد ثم) 
أقروا بها (لعمروء فهي لزيلو) سواءً أقروا في بحلس أو أكثر؛ لثبوت الك 
لزيد بالإقرار له بهاء فإقرارهم لعمرو إقرار يلك الغيرء (ويغرّمونها) أي: يغرم 
الورثة التركةء أي: بَدَلّها (لعمرو) لأنهم فوتوها عليه بالإقرارٍ بها لزيد. (وإن 
أقروا بها هما) أي: أقر الورثة. بالتزكة لزيا وعمرو (معاً) اي بلفظر واحار 
(ف) التركة (بينهما) سويّة؛ لعدم المرجّح. (و) إن أقرٌ الورثة بالتركة 
(لأحدهما) دون الآخرء (نهي له) الیو للك 04 باق رار سب (ويعبلامود 
للآخر) إن ادّعاهاء ولا بينة لإنكارهم. (ومّن خلف ابننين) أو شقيقيْن من 
أحوّيلن أو عميْن ونحوّهماء (ومئتين» وادعى شخص مشة ينا على الميت 
(۱-۱) ليست في (ز). 
(؟) ليست ف (م). 


Ver 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


1۳1/۳ 


فصدقه أحذهماء وأنكر الآحَنْ لزم المقِت نصفُهاء إلا أن يكونَ عدلاً 
ويشهد اواك معهء فيأخذهاء وتكون الباقية بين الابتين. 

وإن حلف ابتين» وَين متساوبي القيمة» لا بملكُ غيرهماء فقال أحدُ 
الابنيين: أبي أعّق هذا .عرض موه وقال الاحَرُ: بل هذاء عق فن کل 
ثلئه» وصارَ لکل ابن ساعن ن قر بعتقه» ونصف الآخر. 

u rnin pa ani mê i . وإن قال احثهما: أبي أعتق هذاء‎ 





فصدقه أحذهما) أي: الوار 5 او انکر ) الوار 5 (الآخر أزم) الوار ت (المقر 
نصفها) أي : الئة؛ لإقراره بها على أبيه ونحوه ولا يلزمه أكثر مِن نصفي دَينِه 
ولأنه يُقِرّ على نفسيه وأخيه؛ فقبل على نفسيه دون أخيه. (إلا أن يكون) المقِر 
بالحةٍ (عدلء ويشهدَ) بها لمدّعيهاء (ويحلف) مُدَّعيها (معه؛ فيأخذها) كما 
لو شّهد بها غيرُه وحَّلفء (وتكون) المدة (الباقية بين الابتين) أو الآخريين 
ونحوهماء فإن كان ضامنا/ الور تيل شهادته على أنحيه؛ لدفعه بهاعن 
نفسه ضررا. 

روان خلف) ميت (ابتێّن) أو نحوّهماء (وقيّن) عبدين؛ او مين أو عبدا 
و (متساوبي القيمة لا يَملك غيرهماء فقال أحد الابييين) عن أحد القنين: 
(أبي 2 هذا بمرض موتهم الَُحوفيء (وقال) الابنُ (الآخبر) عن القِنْ الآحر: 
(بل) أعتق (هذاء غَتق من کل ين القنين» (ثلئهء وصار لكل ابن) "بن الابنين 2, 
سدس من أقرٌ بعتيه) ين القنينء (ونصف) القن (الآخر) انكر عتقّه؛ لأنٌ حى 
كل من لابين نصف القتين» فيقبل قوله في عتتق حقه من عيّنهء وهو ثلشا النصفب 
للت هو ل وخی تلت جيعةة ولأنه يعرف بحريّة ثليه فيُقبّل قوله في حقه منهماء 
وهو الثلث» وييقى الق في ثلث النصفيء وهو سدس ونصف الذي بكر عتفه. 

(وإن قال أحذهما) أي: الابتيْن عن قن من القنيْن: (أبي عق هذاء 
(۱-۱) ليست في (س) و(ز). 


6 


وقال الأحر: أبي أعكق أ 8 حدهما» وأ جل اقرع بينهماء فإن وء € منتهي الإرادات 
على من عيّنه أحذهماء عتّق ثلثا إن ل يُجيزًا باقيّه. 


إن وقعت على الآخّرء فكما لو عيّن الآخَرُ الثاني. 





وقال) الابن (الآخر: أبي أعتق أحدهماء و أجهله. أقر ع بينهما) أي: انيه ؛ 
لتعيين مّن لم يعيّنه. (فإن وَقعت) القرعة (على مَّن عيّنه أحدهما) أي: 
لابين بن القنن» (عتق ثلثاد) كما لو عيّاه بقولهماء (إن لم يُجيزا) عد (باقيه) 
فإن أجازاه» عتق كله. 

(وان وَقعت) القرعة (على الآخر) الذي لم يعينه أحد الابتيّن» (فكما لو 
عيّن) الاب (الآخرٌ الثاني) فلكل من الابتيّن سدس القن الذي عيّسه ونصف 
الآخرء ويعتق مِن كل منهما ثلثه. وإن قالا: أعتق أبونا أحدّهماء ولا نعلم 
عيته» أقرع بين القتيْن» فمن تّرحت له القرعة» عَدق ثلشاه إن لم يجيزا باقيه: 
ورق الآخرٌء ومّن رَّحع مِن الابنيّن» وقال: عرفت المعتقّ منهماء فإن كان قبل 
القرعة» فكما لو عينه ابتداءً» وإن كان بعدهاء فوافق تعيينه القرعة» لم يتغير 
الحكمء وإن حالفهاء عتق من الذي عيّنه ثلثه بتعيينه» فإن عيّن الذي (اعيّنه 
أخعوه؛ عتق ثلثاهء وإن عيّن الآخرَء عَتق منه ثلثه» وهل يُنطل العتقٌ ي الذي 
عتق بالقرعة؟ على وجهِيّن: أطلقهما في «المغين0(©) و«الشرح0() واشرح 
الوحيز)("» وجزم في «الإقنا ع)5): أنها لا تبطل إذا كانت بحُكم حاكم. 


(۱-۱) لیست ف (س) و(ز). 

.۳۹/۱4 )( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبرر والإنصاف .7١8/5٠١‏ 
)٤(‏ 4/4. 


شر منصور 


لضف 


باب الإقرار بالمجمل 
وهو: ما احتّمّل أمرئن فأكثر على المكواء» ضد المفسّر. 
من قال: له عل“ شي أو كذاء أو كور بواوء أو بدُونهاء قيل له: 
فَسَرْء فإن أبَى» خبس ىر يفسرٌ. ۰ 
ويُقبل بحدٌ قذفيء وبحقّ شفعة» وا يجب رده ککلب مباح نفځه» 





باب الإقرار بالمجمل 

(وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السّواء) وقيل: ما لا يُفهّم معناه 
عند إطلاقه» (ضد المفسر) أي: المبين. 

(مَن قال: له عليّ شيءٌ» أو) قال: له علي (كذاء أو كرر) ذلك (بواو) 
فقال: 4 لي كنا اناه (أو) كرره (بدونها) أي: الواو؛ بأن قال: له علي 
كذا كذاء صح إقراره» قل لغم قم زمه تفمسيرةة قال في 
اا في بغير خلاضي. ويفارق الإقرار ر الدعوى» حيث لا تصح بامجهول؛ 
لأنها للمدعيء والإقرار على المقِرٌ فلزم تبيينٌ ما عليه مسن الجهالة را الذي 
لَه وأليضا مدعي إذا .1 تصح") دعواه» فله داع إلى تحريرهاء امقر لا داعي 
له إلى تحرير ما أقر به ولا يوسن رحوشٌه عن إقراره يضح حك امقر له. 
وتصح الشهادة بالإقرار باججهول» فإن فسره بشي ع) وصدق المقك له * لبساء 
(فإن أبى) تبيينه» (حبس حتى يفسر) لامتنايه ين حق علیه» فیس به» کا 
لو عينه وامتتع ين أداله وإن عيّنه امقر له وادّعاه فصذقه لمر “بت عليه 
وإن كذبه وامتنع من البيان» قيل له: ! إن نت وإلا جعلنالة ناكلا. 

(ويقبّل) تفسيره() رحد قذفي عليه للمقر له؛ لأنه علي بم القدفه 
بطلّبه. (و) يُقبّل تفسيره (بحق شفعة) لأنه حئٌ واحبٌ يؤول إلى المال. (و) يُقبّل 
تفسيرٌه أيضاً (ها يجب رده ككل هباح نفعٌه) ككلب المي والماشية في الأصحٌ؛ 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠١/۳۰‏ 
(۲-۲) في (س) و(ز): ۵م يدع». 
(۳) بعدها في (م): «ف الأصح). 


۷0٦ 


وبأقل مال. 

لا عيتة نجسة» وحمرء وحنزيرء ورد سلام» وتشميت عاطس» 
وعيادة مريض» وإحابة دعو ونحوه. 

ولا بغير متموّل» کقشر جوزو وا ار ر شعير. 


فإن مات قبله م يوذ وارنّه بشيء» ولو خلف تركة. وإن قال: لا 


لم لي يما أقررت بى ل ولزمه ما يقعٌ عليه الاسم كالوصية بشيء. 
وغصبت متهي أو غصبته شكاء يُقبل بخمر ونحوه. لا بنفسيه أو ولده. 


لأنه شيءَ جب رده وتسليمُه إلى المقرٌ له والايجاب ' يناوله» فقبل: لذلك: (و) 
يُقبّل تفسيره أيضا (بأقلٌ مال) لأنه يتناوله الشيء» وكذا يُصدّق عليه أقل مال. 

إلا( بيع نجس وخر وخنزير) لأنها ليست حقنا غليه» 'فإن كانت 
الميتة اهر م وراد ال ا 

(و) لا بجرد سلامء وتشميت عاطس. وعيادة مريضء وإجابة وصور 
ونحوه) كصلة رحو لأ ذلك كله لا يعبت في الذمة وإقراره يدل على 
ثبوت الحق في ذمته. (ولا) يُقبّل تفسيره (بغير متمول) عادة» (كقشر جوز 
وحبَةٍ بر أو) حبة (شعير) أو نوات ونحرها؛ لأن إقراره اعترافٌ بحمق عليه 
ثبت مثله في الذمة» بخلاف ۽ نحو هذه. رفن بم امقر عمجمل (قبله) أي: 
التفسير (ل يُوْخَذ وارثه بشيء» ولو خلف) المِرٌ (تركة) لاحتمال أن يكون 
حَدَ قذفي. (وإن) م ت مق ولم يُنكر إقراره» بل (قال: لا عِلم لي بما 
أقررت به) من قولي: له على شي أو كذاء ونحوهء (خليف) على ذلك إن 
طلبه مقر له» (ولزمه ما د يقعُ عليه الاسم كالوصيّةٍ بشيء) فتعطى الورئة ما 
يقع عليه الاسم. (و) قوله: رفصت منه) شيعاء (أو غصبته شيئاء يقبل) 
تفسيره (بخمر ونحوه) ككلبيء وجلد ميتقٍ بجسة؛ لوقوع اسم الشيء عليه؛ 
والغصبُ هو الاستيلاء عليه به. و(لا) يقل تفسيره (بنفسيه) أي: المقر له» (أو) أي: 
ولا بغصب (وللوه) أي: الم له؛ لأنَ الغصب لا يثبت > عليه ولا على ولده. 


)١(‏ في (م): #ولا يقبل تفسرره). 


Vo 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


اا اه 


وله على مال» أو مال عظيمء أو خطير أو كثيرء أو حليلء أو 
ر ار اه او عند الله أو عنديء يَُسَلُ تفسيره بأقل 

ول خرس أو دراه كثيررٌ يقب بثلاثة فأكر. لاممايوزن 
بالدراهم عادة» كإبريسم ونحوه. 


(و) إن قال: (غصبته فقط) ول يقل(© شيئاء (يُقبَل) تفسيره (بحبسيه» ومسجيه) 
لأنّ غصب الح هو ذلك. (وله علي مال) يُقبَل تفسيره بأقل متمول؛ لأنه يتقع 
عليه لفظ المال حقيقة وعرفاً. (أو) قال: له على (/مال عظیم» ان مال (خطير 
أو مال (كثيرٌ أو) مال (جليلٌ أو) مال (نفيس؛ أو) مال (عزيرٌ أو زاد عسد 
اللّه) بان قال: عظيم عند الله أو خعطيرٌ عند الله.. إلخ. (أو) قال: عظيم) أو 
خطيٌ أو حليلٌ ونه (عنديء بقل تفسیزه) ذلك (باقلٌ معمول) لأنه 
العظيم والخطير والكثير والحليل والنفيس والعزيرٌ لا حدٌ له شرعاء ولالغة ولا 
عرفاء تلف الاس فيه» فقد يكون عظيما عند بعض» حقيرأً عند غيره» وما 
من مال إلا وهو عظيم كثير خطير نفيس جليل» » ولو عند بعض. (و) يقبَل 
تفسيره (بأم وللد) لأنها مال؛ لغرم قاتلها قيمتها. 
(وله) على (دراهم أو دراهم كثيرة؛ يقبل) تفسيره ره (بعلاثة) دراهمم (فاكثر) 
وكذا لو قال: دراهمٌ عظيمةٌ أو وافرةٌ؛ لأنّ الكثيرة والعظيمة والوارة لا حا 
لما لغة ولا شرعاًء وتحتلف باحتلافف الإضافات27) وأحوال الناس» والغلاثة 
أكثرٌ ثما دونهاء وأقل مما فوقهاء ومن الناس من يستعظم9) اليسيرّ ومنهم من 
يحتقر الكثير» ولأن الثلاثة أقل المممْع؛ وهي القن ٠‏ فلا يحب ما زاد عليها 
بالاحتمال: و(لا) يقبّل تفسيرها (بما يورّن بالدراهم عادة, كَإبْرِيِسَم ونحوه) 


كزعفران؛ لأنه حلاف المتتادر . 


)١(‏ في (م): «يقبل». 
(۲) في (س): «الإضافة». 
(۳) في (ز): اليحتقر) وف (س): (يستكثراء. 


ممه 


وله على 1-3 أو قال: ترق أو شرع يشرق إلى الاقف لا 
يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها ولا بشيء قدر حوزة. 

وله علي كذا یکم او کذا E,‏ أو كذا كذا درهم بالرفع» 
أو بالنصبي» زمه فرهم 

وإن قال الكل بالجر» أو وَقفء لزمه بعضْ درهم؛ ويفسره. 


(وله علي حبّة, أو قال:) له علي (جوزة. أو نحوهاء يتصرف ) إطلاقه 
1 الحقيقة» ولا يُقبَل تفسيره) ذلك (بحبّة بر ونحوها) كحبّة شعيرء أو أَرٌ 
و باقلاء؛ لأنها لا تتموّل عادة. (ولا) يُقبّل تفسيره (بشيء) من خبز ونحوه؛ 
5 جوزة) لأنه غيرٌ حقيقةٍ الجوزة. 
زرك علي كذا 'درهم. أو: كذا وكذا') درهم لأو: كذاكذا 
درهم, بالرفع أو بالنصب) لدرهيء (لزمه درهم) في الصور الفلاثء أما ني 
الرفع؛ فلأ تقديره مع عدم التكرار شيءٌ هو درهمٌ فالدرهم ۾ بدل من كذاء 
والتكرار للتأكيدٍ لا يقتضي زيادةٌ» كأنه قال: : شيء شيء هو درهم» م» والتكرار 
مع الواو عنزلة قوله: شيئان هما دراهم؛ لأنه ذكر شيتيْن» وأبدل منهما درهما 
بالنصب» » فالدرهم ميز لما قبله» فهو مفسر. وقال بعض النحاة: هو منصوب 
على القطع» > كأنه قَطّع ما أقرٌ به وأقرٌ بدرهي. 
(وإن قال الكل) أي: الصورَ الفلاث» رباج أي: ججر” درهيء زمه بعض 
درسي أنه خفوض باإإضافة› قا له بعض درهم. . فإن قال: ع نصف 
دوع أو ربعه عه أو : ثمنه ونحوه) قبل وإذا كرر يُحتمل أن يكون أضاف جحزءا إلى 
جزءء ثم أضاف اللحزء الأخيرٌ إلى لنرج (أو وقف) بأن قال: له علي كذا درهي 
أو كذا كذا درهم؛ أو كذا وكذا درهم؛ م ولم رفع الدرهم وم ينصبه) وم اقيم 
في / الصور اثلاث (لزمه بعض ر لأنه يحتمل أنه بحجرور وسقطت ح ركه 
لوقض. (ویفسرٌه) فان قال: أردت جز من آلف جزءٍ مِن درهي قبل منه. 


)١-1١(‏ ليست في (م). 
(۲) في (م): «وحينعذ يفسره». 


الف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


4/۳ 


منتهى الإزرائات 


وله علي ألف» وفسره بجنس أو أحناس» لا بنحو كلابب قبل. 
وله علي آلف ودركم» أو آلف وکوا E.‏ وتوب» اق 
و بر أو أخحر الألف أو ألف وخمس مثئةٍ درهيء أو آلف و سول 


ديناراء أو ل يُعطفء أو كس د لهي من عنس غا ذكر جيه 


ذكره في «شرحه27(6» ولعلّ المراد: يُقبَّلبما يتموّل عادةٌ منه» كما في نظائره. 
وإن قال: بعض العشرةء قبل تفسيرُه بما شاء منهاء وشطرها نصفها. 

(وله علي ألف, وفسره چس واجاهه. كذواهم وثيابيء أو تفاحء أو 
رمّان» ونحوه» قبل. (أو) فسّره ب أجناس) كبر کر درام رم بن 
الثياب» ومئة من الأواني» وهكذاء (لا) إن فر الألف (بدحو كلاب قبل) 
لأنه يحتمله لفظه» وأما الكلاب والسماع ررد ممالا يصح بيعْه فلا يُقبَل 
تفسيره به؛ لأ إقراره اعتراف بحق عليه يثبت نحوه في الذمةء جخلاضٍ هذه. 

(وله علي ألف ودرهم, أو) قال: له على (ألف ودينان أو) قال: له 
علي" (ألفّ وثوب) أو وفرسء أو وعبد؛ (أو) قال: له علي (ألفْ مد بن 
أو: ألفٌ وتفاحة» ونحوهء (أو: بر الآلفة) فقال: له علي درهم وألف» أو 
دينارٌ وألفا» أو ثوب وألف» أو مد بر وألف» ونحوه» (أو) قال: له علي 
(ألف وحخمس مئة 3 درهي أو) قال: له علي (ألف وممسون دینارا) أو: ألف 
وعشرون فرساء (أو م يُعطف) بأن قال: له علي آلف حمس مئة درهم» أو 
ألف مسون ديار زو کس بأن قال: له علي حمسمئة 3 درهم وك أو : 
له علي مسون دینارا وألف» (فالبهم) في هذه الأمثلة ونحوها (هن جنس ما 
ذكر معه) لأنّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتيّن عن الأخرى؛ وله 
تعالى: ون گنهن لك اننوت ورماوا [الكهف بل 
ومعلومٌ أن امرادً: تسعٌ سنين» فاكتفي بذكرها في الأولى» ولأنه ذكر مُبِهُما 
مع مُفْسر 019 ولم يّقم الدليلٌ على أنّه ليس من حنميه» فوحب حمله عليه. 


)١(‏ معونة أولي النهي هه 


(۲-۲) ليست في (س). 
(۳) ي (م): (مفسره). 


VV 


مثله: درهم ونصف» وألف إلا درهماء أو إلا دينارا. 
وله علي درام بدينار» “f‏ دراهم يسرت 


أله فيه سو تیل تفر حو الل يك. 


وأما أحدٌ وعشرون درجماء والسنعة وانستعوق درهماء فالکل درام قال في 
لخر ١‏ بغير حلاف 5-8 

(ومثله) أي: ما تقدّم مِن المسائل: له علي (درهم ونصف) فالنصف يِن 
درهې (و) مثله: له على (ألفٌ إلا درهما) فالجميعٌ دراهم. (أو) له علي ألف (اإلا 
دينارا) فالكلك دان لأنّ العرب لا تستئنى في الإثبات إلا مِن الجنس» فمتى علم 
أحدُ الطرفيّن» عُلم الآعرٌ كما لو عُلم المستننى منه ويقال: الاستثناء معهار العموم. 

(وله علي رامع بلجارء أزفه دراهمٌ بسعره) أي: الدينار؛ لأنه مقتضى 
لفظه. و : له علي" اثنا عشر درهمًء وديا : بالرقين: زمه ديتاز واثنا عشر درهماء 
وإن نصّب نوي فقال: له علي اثنا عشر درهما وديناراء فمعناه: أن الاثن عشر 
دراهم ودنانیر فيلزمه ستة دنائ وستة دراهم. ذكره الموفق في «فتاويه»(2©. 

(وله في هذا)/ العبد أو الفوب أو الفرس» أو هذه الدار» ونحوهاء 
(شيرْكٌ أو) قال: (هو شريكي فيه أو) قال: هو (شركة بينناء أو) قال: هو 
(لي وله؛ أو) قال: (له فيه سهمٌ قبل تفسيرٌه) قَدْرَ وحقّ الشريك) لأنّ 
الشركة تارة تقعٌ على النصف» وتارة على ما دوته» وتارة على ما هو أكثر 
منه» ومتی تردد اللفظ بين شيئين فأك رّحع في تفسيره إلى المقِر؛ لأنه لا 
يُعرّف إلا مِن حهته» وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف محازاء ولا 
مخالفا للظاهرء ولأنّ السهم يُطِلّقَ على القليل والكثير. وقال القاضي: يُحمّل 
السهم على السدسء» كما في الوصية؛ لما تقدّم فيها. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .881//9. 
)1١(‏ انظر: المقنغ مع الشرح الكبير والإإنصافف ۳۳۸-۳۳۷/۳۰. 


۷۹ 
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منتهس الإرادات 


وإن قال: له فيه» أو منه ألف» قيل له: فسر. ويقبَلٌ بجناية» وبقوله: نقده 
ف ثمنه أو اښتری ر به أو له فيه يركش ألا أله رصته عه به 

وله علي أكثر ما لفلانء ففسره بدونه؛ لكثرةٍ نفعه» له له ونحوه قبل. 

وله على مِثلٌ ما في يد زيدء يلزمُه مثله. ا 

ولي عليك ألف» فقال: أكثر لزمه» ويفسره. 

ولو ادْعَى عليه مبلغاء فقال: لفلان علي أكثرٌ ما لك وقال: 


e» e n o ê jê ba ê iS E n أردت التهرّي زمه حو‎ 


(وإن قال) من بيده نحو عبد: (له) أي: فلانء (فيه) ألف» (أو) قال: له 
علي (منه ألف) صم إقراره» و(قيل له: فسّر) سيبّه؛ لأنه لا بعلم إلا من 
جهته. (ويُقبّل) تفسيره (بجناية) العبد على امقر له» (و) يُقبَل تفسيره (بقوله: 
نقده) أي: الألف, (في ثميه) أي: العبدٍ ونحوه» (أو) أي: يُبَل تفسيره بقوله: 
(اشترى) المقَرٌ له (ربعّه) أي: العبدٍ ونحوه» (به) أي: الألفيء (أو) بقوله: (له 
فيه شِرلكٌ) أو بقوله: إن موري أوصى له بألفي مِن ثينه. و(لا) يقل تفسيره 
(بأنه رهنه عنده به) آ: الألف؛ لذن حقه في الذمة. | 
(وله علي أكثرٌ ثما لفلان) علي (ففسره) بأكثر منه قذراء قبل» وإن قل 
الزا كد وإن فسّره (بدونه) وقال: أردت بقولي: أكثر مما لفلان» (لكثرة قوب 
لخحله ونحوه) كبركته؛ إِذِ الحلال أنفع من الحرام» فل منه ذلك بيمينه؛ 
لاحتمال کربب وسواءً عَلم امقر ما لفلان أ شيف أو قامه جليه وله أنه .. 
قال: أعلم أن الذي لفلان كذاء أو ا لأنه فسّر إقرارّه عا يحتمل»› 
فک و (وله على مل ما في یا زیا ټلزمه مثله) لأنه مقتضى لفظه. 
(و) لو قال إنسان لآغر (لي عليك ألف) درهي؛ KK‏ في حوابه» (أکثر» 
لزمه) أكثرٌ من ألفيء (ويفسّره) أي: الأكثر؛ لأنه لا يعلم ما أراده إلا من جهته. 
(ولو اذّعى عليه) أي: على شخص (مبلغا. شان ل حراید وي 
علي أكثرٌ ما لك) عليّ» (وقال: اردت التَمَريء لزمه حق هما) أي: 
للمدعي ولفلان؛ لأنه 5 لفلان خی موصوف بالزيادة على ما للمدعي» 


V1 


فصل 
من قال: له علي ما بين ورهم وعشرةٍء لزمه ثمانية. 
وين درهم إلى عشروٍء أو ما بين درهم م إلى عشرةٍ» لزمه تسعة. 
وإن اراد بجموع م الأعداد, لزمه خمسة وسو 


فلزمه» ويجب للمدعي حقه؛ لأنّ لفظه يقتضي أن يكون له شيء. وإرادة شرح منصور 
التهَرّي دعوّى تتضمّن الرحوعَ عن الإقرار» فلا تقبّل. و(يُفسره) أي: يُرحع 
ف تفسير حقّ كل منهما إليه» ولو قال له رحل: إلي عليك ألف. فقال له: لك 
علي من الذهب أكثرء فقد عيّن + شيين» العدد وأنه ألفْ وجبس” العدذ وأنة 
ذهب» وأبهم شيئين: قوله: أكثرء وتوع الذعسيم فيرجع لي تفسير قوله: 
أكثر. إليه» فإن قال: أكثرٌ بقاء فالقول قوله» فإن قال: أكث عدداء فالقول 
قوله في قَدْرِ الأكثر/أيضاء ويُرجحع إليه في تفسير نوع الذهب مِن جيِّدٍ أو 
رديءء أو مضروبي أو غير مضروبي. ذكره في «المستوعب2(6). 

(من قال) عن آخر: (له علي ما بين درهم وعشّرةء لزمه) له (ثانية) 
دراهم؛ لأنها ما بينهما؛ رفا إت اهما تقال" ما بين الدرهم والعشّرة. ١و(‏ 
ؤ من قال: اله علي (ين درهم إلى عشرق) ازمه تسعة؛ لله عل العشرة غاية. 
وهي غير اولي قال تعالى: اثْمَاتِسْْكيامَ إِكَ ليل 4 [البقرة:0١]»‏ بخلاف 
ابتداء الغاية فإنه داخحل في مغياها0”. رای قال: له على (ما بينَ درهم الى 
عشرق لزمه تسعة) 1 :ة تقدم. تقدّم. (وإن أراد) المقر بذلك (مجموع الأعداد) أي 
الواح والعشّرة وما يينهماء (لزمه حخسةٌ و«خسون) قال في «الشرح»3©: 
واختصار حسابه أن تزيد أول | العدد» وهو واحد» على العشرة في قسن سد ص 

ثم اضربها في : نصفي العشرق» فما بلغ ذ فهو الحواب. 
(۲) في (س): «معناها)» وف (ز): الععناها». 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٤٥/۳۰‏ 


“41/۳ 
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منعهى الإراتات 


شرح منصور 


وله من عشرةٍ إلى عشرين» أو ما بَيّنَ عشرةٍ إلى عشرين» لزمه 
وله ما بَيْنَ هذين الحائطين؛ م يدخلا. 
وله درهم فوق درم أو تحت درهيء أو فوقه» أو ته أو قبلة أو 


بعدم أو معه درهم» أو درهم یل درهمان» أو درهماك بل درهمء أو 
_-_- 9ك 


(و) إن قال: (له) علي (مِن عشرةٍ إلى عشرين» أو) قال: له علي (ما بين 
عشَرةٍ إلى عشرين» لزمه تسعة عشر) لأنه ما قبل العشرين و(إلى) لانتهاء 
الغايةء فلا يدحل ما بعدّها فيما قبْلها. 

(و) من قال عن آخر: (له ما بين هذين الحائطين, لم يدخلا) أي: 
الحائطان؛ ('لأنه إنما افر ما بينهما. وكذا لو قال: له ما بين هذا الحائط إلى 
هذا الحائط'»» على ما ذكر ه القاضي في «الجامع»» و فق بنا العدة الاب له 
من ابتداء("». قال في «شرحه"(": وله علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير» 
لزمه كيان إلا قفيزأ. مِن الحنطة. 

(و) من قال عن آخر: (له) علي (درهم فوق درهيء أو) له اني درهم 
(نحت برهم أو) له علي درم م (فوقه) درهم. (أو) له علي درهم (تحته) 
درهمٌ (أو) له علي درهم (قبله) درهم» (أو) له علي درهم (بغده) درهم» 
(أو) له علي درهم (معه درهم) ټاو و لان هذه الألفاظ : تجري 
مُجرى العَطف؛ لأنّ معناها الضمء » فكأنه أ قر ددرهم وضم إليه آخخرّء كقوله: 
له علي درهم ودرهې ولأنَّ معنى قوله: علي : في ذميّ» وليس للمَقِرٌ في ذمَةٍ نفسيه 
درهم مع درهم امقر له» ولا فوقه ولا تحته؛ إذ لا ثبت لاإنسان في ذمة نفسيه 
شيء. (أو) قال: له على (درهم بل درهمان) يلزمه درهمان؛ لدحول ما أضرب 
عنه فيما أثبته بَعْدُ. (أو) قال: له على (درهمان بل درهم» أُو) قال: له علي 


)١1-1١(‏ ليست في (س) و(ز). 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .745/7١‏ 
(۳) معونة أولي النهى 077/9. 


V٤ 


درهمې ټل درهې أو درهې لا بل درهم, أو درهم لکن درهم» أو 
درهم» فدرهم» يلزمه درهمان. 

و كنا حرهم وحرهم. فلو کو فنا بالواوء أو الفاءء أو ؛ ليع م أو 
قال: : درهم درهم درهم» م ونوى بالشالث تأكيد الشاني» م يقبل في 
الأولى؛ وقبل في الثانية. 
وله علي درهمٌ قبله درهمٌ وبعده درهمٌ» أو له هذا الدرهمُ» بَلْ هذان 
افر 0 


) رهم بل هرهم" أى قل قال: له علي (درهمٌ لا بل درهم, أو) قال: له علي (درهم 
لكن درهوء أو) قال: له على (درهم فدرهم يلزمه درهمان) حملا لكلام العاقل على 
فائدة» وما أَقرَ به عليه لا يسقط ياضرابه. ولعطان بقضي الارة 

(وكذا) لو قال: له علي (درهم ودرهم) أو درهم ثم مرج م (فلو كرره) 
أي: الدرهم (ثلاثا بالواو) كقوله: له علي ادرهم ودرهسم ودره او( كرره 
ثلاثا/ بجالفاء) كقوله: له على توم ارم فدرهيٌ (أو) كرّره ثلاثا بيصم 
كقوله: له علي درهم ثم درهم ثم درهم» (أو قال): له علي (درهم درهم 
درهم» ونوى ب) _الدرهم (الثالث تاکيد) الدرهم (الشاني» لم يقل في) المسالة 
(الأولى) المذكور فيها حرف العطفي؛ لأنه يقتضي المغايرة ولذلك لا يُعطَّف 
الموكدء (و قبل) منه قصد التأكيدٍ (في) المسألة (الثانية) أي: الي ليس فيها 
العاطِف(2؛ لأنها قابلة للتأكيدٍ. وكذا إن أَكَدَ الأو ل بالثاني و الثالث» كما تقدّم 
في: أنت طالق أنتي طالق أنت طالق» لا تأكيد أوَّلَ يثالث للفصل. 

(و) إن قال: (له علي درهم قله درهم وبغده درهم أو) قال: (له) 
على (هذا الدرهم بل هذان الدرهمان. رو الغلاثة) أن الإضراب رجي 
عما أقرّ به لآدمي؛ ولا يَصلح فيَازمه كل منهما. (و) إن قال: (له) علي 
(قفيزٌ حِنطةٍ بل قفيز شعير) لزماه. 


)١- 1)‏ ليست في (م). 
32( ي (م): حرف العط ف »4. 


V۷“ 


منتهى الإرادات 
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أو درهم بل دينار» لزماة. 
وله درهم في دينار» وأراد: العطش أو مع معنى «مع»» لزماةء وإلاء فدرهم. 
وإن فسرَهُ برأ سمال سَلَمٍ باق عنده في دينارء وكذبّه المقر له 
حلف» وأحذ الدره وإن لقن لم يلزمه شيء. 
وله درهم ف ثوبي. وأراد: العطف أو معنى مع لزماه. 
و إن فسرة برأس , مال ملم باق عنده» أو قال: في ثوب اشر 
منه إلى سئقء وكذبه المقرٌ له ؛ حلّف, و أذ الدرهم. 


(أو) قال: له علي (درهم بل دينارء لزماه) لأنَّ الأول لا يمكن أن يكون 


الثاني ولا بعضهء فلزماه» وكذا نظائرٌه حيث كان المظرب عنه ليس المذكور 
بعدّه ولا بعضه» لزمه الجميع؛ بخلااف: له علي درهمٌ بل درهمان بل ثلاثة. 

(و) إن قال: (له) علي (درهم في دينارء وأراد العطف) أي: درهم ودينار 
و نحو ف ى ۴ اد (معنی «مع») كدر هي مع دينار : (لْز ماه) أي: الدر هم و الدينار » كما 
لو(١»‏ صرّح بحرفب العطفيء أو ب«مع». (وإلا) : برد معنى العَطفي ولا «مع)» (فسهلا 
يلزمه إلا (درهم) لأنه امقر به فقط. وقوله: في تيار لا تحتل امساب 

(وإك فسره) أي : قوله: : درهم في دينار» (برأس مال سَلِمٍ باق عم بأن 
قال: عقدت مع امقر له على إسلام درهم باق عندي في ادينار <9 كذبه امقر 
له حلف) المقرٌ له على نفي ذلك» روأخذ الدرهم) ين المقر؛ لأنه يفسر إقرارّه 
ما ييطله, فهو كرجوعه عنه» فلا يقبّل. (وإن صدّقهم المقر له على أن الدرهم 

أ مال سَلمٍ ي دینارء بطل إقراره؛ لن سَلْم أحدٍ النقديْن في الآحر لا يصح 
5 يلزمه شيءع) للمقرٌ له؛ لتصديقه على براءته. 

(و) إن قال: (له) علي (درهم ۾ في ثوب وأراد العطف› أو) أراد (معنى 
«مع») كما سبقء (لزماه) لما تقدم. 

و فسره) أي: إقراره المذكور» (برأس مال سَلْمِ) عقَدٍ مع امقر له (باق 
عنده) أي: المقِر في وبيء (أو قال) مفسر: هو رن رفي ثوب اشازيته منه إلى سدق 
ا بالثوببو» و كذبه ا 8 في الصورتين, رف القرله ووا 


)011 ليست ف (م). 


7 


وإن صدقه» بطل إقراره. 
وله درهم في عشرة) يلزمه درهمء مالم يخالفه عرف فيازمه 
مقتضاه» أو یر د اللحساب» ولو حاهلا به» فيلزمُه عشرة أو الجن 
فيلزمه أحدَ عشر. 
وله ثمر في حرابوء أو سكين في قراب أو ثوب في منديل» أو عبد 
عليه عمامة أو هاب عليها باج آو فص في خاتې أو جرابً فيه ن 
أو قراب فيه سيف» أو منديل فيه ثوب» ا ا مطاحة دأو سرج 


على ' قاض see ge aan‏ م 
ا لت EEE‏ 


(وإن صدّقه) أي: صدّق07 المقرٌ له المقيرَ فيما ذكرَ» (بَطل إقراره) لان السّلّم يطل 


التفرق قبل القبّض» وإن كانا لم يتفرقاء/ فامترٌ بالخيار يين الفسخ والإمضاء. 

(و) إن قال: رل علي (درهمٌ في عشّرةٍ) وأطلق» (تلزمه درهم) لإقراره به 
وله العا لا لع فاد تارهد سواه وما م ااه مرق يلل لی (فيلزمه 
مقتضاه) أي: عرف تلك البلدِء (أو) ما لم (برد الحساب, ولو جاهلا به) أي: 
الحسابيء (فيّلزمه عشرة) دراهم؛ لأنها حاصل الضرب عندهم. (أو) ما لم يرد 
الجن أن أزاذ رهما مع عشرقٍ (فيلزمه أحد عشر) ولو حاسباً؛ لأنه اة 
على نفسيه بالأغلظء وكثيرٌ من العوام يريدون بهذا اللفظر هذا المعنى. 

(وله) عندي (قَرٌ في جراابع) بكسر الجيوء (أو) له عندي (ميكين في قراب. 
أو) له عندي ثوب في مندیل) بكسر اليم ای له سني (عبد د عليه عمامة: 
أو) له عندي (دابة عليها سرج أو) له عندي (فص في خاتيء أو) له (جراب 
فيه فر أو) له (قراب فيه سيف» أو) له (معديلٌ فيه ثوب أو) له عندي رداب 

مُسْرجَة) هكذا في «التنقيح»» ويخالفه كلام «الإنصاف»" الآتي» وحزم .معنى 
كلام «الإنصاف» في لاتا وهو أظهرٌ. (أو) له عندي (سَرْج على ذابة) 
(۱) ليست في (). 


)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.5514/9. 
(95) 55/4ه. 
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| وعمامة على عبد أو عار مقرو شة: أو زیت في زق ونحوه؛ 
ليس بإقرار بالثاني» كجيين في جارية أو دابة ودابّة في بتو وكالمكة 
الدرهم الي في هذا الكيس. ويلزماته. إن لم يكن فيه وكذا تتِمتها. 
ولو لم يعرف لمكةء لزمته وتَتمّها. 
وله خاتمٌ فيه فص أو سيف تيراي إقرارٌ بهما . 222511111 


تس أو له عندي (عسامة على عبلء أو) له عندي (دارٌ مفروشة: أو) له عندي (زيت 
ف زق ونحوه) كبكةٍ في سراويل» فهو إقرارٌ بالأول» و(ليس لإقرار بالثاني) وكذا 
كل مقر بشيء کا ظرفاً أو مظروفاً؛ لأنهما شيئان متغايران() لا يتشاول الأول 
منهما الثاني» ولا نزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد» والإقرار إنما يبت مع 
التحقيق لا مع الاحتمال. و(ك) قوله: لم عطي (جدين في جارية. أو) له عندي 
حنينٌ في (دابَة) و) كقوله: له عندي (دابّة في بيمتو) فليس إقرارا التي لم تقدم. 
و(ک) قوله: له عندي (المثة ادر هم التي في هذا الكيس) ليس إقرارا بالكيس» 
(ويّلزمانه) أي: الدَابَة والمعة درهيء (إن لم تكن) الدأبّة في البيتيء أو المثة درهم (فيه) 
أي: الكيس» (وكذا) يلزمه (تتمّتْها) إن كان في الكيس بعضهاء كما يُحنث من 
حَلف: ليشربن مَاءَ هذا لكين ولا ماء فيه. 
(ولو م يُعرف) الق لمق بأن قال: له مغة درم ل هذا الكيس» 
(لزمته) معة, إن لم يكن في الكيس شيء» (و) لزمه (تشمئها) إن كان ني 
الكيس بعضهاء كما لو عرفها. 
(و) إن قال: (له) عندي (خاتم فيه فص أو) قال: له عندي (سيف بقرابي) 
بكسر القافيء أو بقرابه» (فهو (إقرارٌ بهما) لأنّ الفصّ حزءٌ من الخاتم» أشبه ما 
لو قال: له عندي ثوب فيه عَلَمْ. والباءً في قوله: (بقراب). باء المصاحبةء فكأنه قال: 
سيف مع قرابي» بخلاف: تمر في راب ونحوه» فإن الظرف غير المظروفي. وإن 
۳ اق له بخاتم وأطلق("©) ثم جاءه مخاتم فيه فص/ وقال:ما أردت الفص» قبل قوله. 


(۱) ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): لافيه فص». 


۷۸ 


وإقراره بشحر أو شجرء ليس إقرارا بأرضهاء فلا يَملكُ غرس 
مكائيا لو فعيتة ولا أخرةٌ ما بت 

وبأمة» ليس بإقرار بحَمَلِها. 

وله علي درهم أو دينار» ونحوه, يإزمه أحدهماء ويعينه. 

تم الكتاب» والحمدُ لله الواحدٍ الوَمّابِ حمدا وافيا دائما | إلى يوم 
الحساب» 5 اله على سيلدنا حم وآله الأنحاب. 

رغ حَابعُه من تبيطيه في سابع شري شعبائ الکر سنه 
4 . وكتبه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي» الفتوجي الحنبلي. 
اللسلمين. ‏ 


(وإقراره) أي: الشخص (بشجر أو شجرة) يُشتمل الأغصات: و(ليس إقرارا 
بأرضيها) لأنَ الأصل لا يتبعٌ الفرعًء بخلاف إقراره بالأرضء فيُشمل غَرْسّها 
وبناتهاة ا تقدّم. (فلا يلت مقر له بشحرق قرس أخرى (مكانها لو 
ذهبت) لأنه غيرٌ مالك للأرض» (ولا أجرة) على مقر له پر أو شحرةٍ (ما 
بقيت) وليس لرب الأرض لعُهاء وثمرتها للمقر به وببع من مثله» وتقدم. 

(و) إقراره (بأم) حاملٍ (لمس بإقرار جحَملها) لأنه ظامر اللفظ وموافق 
للأصلء ودّوله مشكولة تيف ومثلة لو أو" بفرس أو أتانٍ أو ناقةٍ حامل وتحوها. 

تتمة: لو قال: لدي غي سادق 1 بعماميه: أذ دا سرج أو 


e‏ ل ده وعن والديهٍ و 








مرحةء أو دارٌ بفرشهاء أو سفرة ت بطعايهاء أو سرج مفضصض؛ أو ثوب مطرزٌ 
لزمه ما ذكره بلا حلاف أعلمه. قاله في «الإنصاف)(). (و) إن قال عن آحر: 

(له علي درهم أو دينارٌ ونحوّه) وعندي عبد أو أمة؛ أو: له عندي إما عبد 
وإما و ب» (يلزمه أحذهما) لأنّ «أو» لأحد الشيئين و الأشياءء «إماء يمعناها. 
(ويُعينه) أي: يلزمه تعبينه؛ وترحع إليه فیه(")» كسائر المحملات. 


.8514/7٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصا ف‎ )١( 
في (م): في تعيينه).‎ )۲( 


6 ك؟ 
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شرح منصور 


ES‏ ايت از هيا سه ه. ا م 





وهذا آحر ما تيسّر من شرح هذا الكتاب» والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرحع الام وأسأله حسنَ الخاتمة والمتاب» وأن قبل ذلك کته وکریه 
وأن يوفقئ لشكر يِعّمه وال محمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلامٌ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على مدى الأوقات. 

قال ذلك جامعه فقيرٌ رحمةٍ ربه العلي: منصور بن ونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن امد بن علي بن إدريس البهوتي المنبليئ عفا الله عنه» وغفر ل 
ولوالديه ومشايخه» والمسلمينَ والمسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات» إنه قريب 
بحيب الدّعواتي. وكان تمامه في يوم الثلاثاء حادي عشر شوال من شهور سنة 
تسع وأربعين وألفء والله الموفق للصواب(2). 


هه حمس وحمسين ومئتين وألف, بقلم الفقير راحي عفو ربه المنان عبد العزيز بن عشمان بن عبد 
الله بن عشمان بن ناحمء غفر الله له ولوالديه ووالدي والديه؛ آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين» 
زص الله على عند وعلى آله وصعيه الجعين وعلى سائز الببين واآرسلين صلاة وسلا مايق 
إلى يوم الدين». 

وف هامشها: «بلغ قراءة بحثأ ومراجعة على شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» دامست 
إفادته» في آحر شهر ربيع الآخر من سنة 105١ه.‏ قاله كاتبه على عفا الله عنه» وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. وبلغ قراءة أيضاً على شيخنا المذكور ثانياً في شوال سنة 1151ه6. ٠‏ 

وفيه أيضاً: اتم مقابلة بين حمس نسخ هذه أحدهاء على طريقة تصليح مختلف المعنىء دون اللفظء 
وذلك في ٠١‏ ربيع الآحر سنة ؟755١61.‏ 

وحاء بعدها في (ز) ما نصه: «وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في أول شهر الله المحرم 
الحرام ابتداء سنة حمس ومئة وألف من هجحرة سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان ورحمة الله وبركاته». 


VY 


